المقدمة 2 


الحمد لله الملك العلام » الذي وفق من شاء من عباده لمعرفة الأحكام . 
ليعملوا بما أمروا به . وينتهوا عما نهوا عنه “حتى يدخلوا الجنة بسلام ٠»‏ . 
والصلاة والسلام على معلم الأنام ٠‏ سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه البررة 
الكرام والأئمة الأعلام . 


5 لحك هه 


فبتوفيق من الله عز وجل عزمت على تحقيق سلسلة من كتب التراث 
الإسلامي , والتي تعد كنوزا مدفونة تستحق منا نحن الباحثين مزيداً مد 
الاهتمام والدراسة بإخراجها فقا التحقيق الأمثل كما أراد لها مؤلفوها . 

وكنت قد أخرجت في العام الماضي باكورة هذه السلسلة » وهو كتاب 
5 الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الملا المسمى (( وسيلة الظفر في 
المسائل التي يفتى فيها بقول الإمام زفر )) والذي لاقى ولله الحمد قبولاً بين 
العامة والخاصة مما شجعني على أن أمضي قدما في تحقيق كتاب آخر لأحد 
العلقا م العامليق: من أسوة أل ملا بالأحساء والتي أخرجنت لنا مجموعة من 
العلماء لعل من أبرزهم العالم العلامة سيدي الشيخ أبا بكر بن الشيخ محمد 
الملا الحنفي صاحب المؤلفات العديدة والمصنفات المفيدة في كثير من الفنون. 
والذي من ضمن مؤلفاته هذه الرسالة القيّمة التي قمت بتحقيقها والمسماة 
(( حكم استبدال الأوقاف على مذهب الإمام احليايمم أحمد بن حنبل 
رحمهم لله تعالى وماوقع فيها من الاتفاق والاختلاف )). 


سا1 


حكم استبدال الأوقاف 


والتي تعد من الرسائل المهمة في الفقه المقارن لعل أن اد البحث في هذه 

المسألة حيث جمع فيها مؤلفها بين نصوص المذهب الحنبلي والحنفي في 
حكم مساألة استبدال الأوقاف . 

ظ وقد جعلت عملي في خدمة هذا المخطوط مقسما إلى مابلي : 

القسم الأول : الدراسة »وتنتظم في فصلين: 

الفصل الأول : ترجمة المؤلف (نسبه ونس وك املد 

.) مؤلفاته؛ وفاته‎ ٠ 

الفصل الثاني : دراسة الكتاب :ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول : اسم الكتاب. 

الميحث الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 


المبحث الثالث : الباعث على تأليف الكتاب . 


و 


المبحث اليد 


القسم الثاني. : التحقيق ا التالي : 
0 5-7 معاني الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب اللغة . 

*- توثيق الأقوال والآراء الواردة في المخطوط من المصادر 

الأضرلة هن كتنب الفقه :: 

التعليق على يعض المسائل في المخطوط .والاستدلال لبعض 

الآراء الورادة فيه . 


4- ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب من خلال كتب التراجم 
ش والتاريخ . ٠‏ 


حكم استبدال الأوقاف 

ولمّا كان مدار تعليل العلماء في جواز استبدال الأوقاف راجعا إلى تعطل 
منافعها أو إلى وجود المصلحة في الاستبدال سواء للوقف أو الموقوف عليهم 
كان لزاما أن أتعرض إلى مفهوم المصلحة وأ قسامها وحجيتهاعند الفقهاء 
الإردت ان فصلا ملحا بعد تحقيقي الهبذا المخطوط .وذلك من باب إتمام: 

الفائدة المرجوة من هذا المخطوط . 
هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الرسالة » وأن يغفر لمؤلفها 
ويجمعنا واياه في مستقر رحمته . وأن يجعل ما أضفته إليها شاهداً لي 
لاعلي » وأن يتقباه مني عوأن يجعله خالصا لوجهه الكريم »فهذا الجهد وعليه 
التكلان » إن أجسنت فمن الله وحده ٠‏ وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان : 
الح ا يا ا ررك ااازوو ماه ري لبود 
5 زت<العالميق + ظ ظ 
وكتبه 1 

الفقير إلى عفو المولى 
عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا . 

الهفوف - الخالدية . 
الجمعة ١9‏ /ربيع الأول /477١ه.‏ 


الفصل الأول 
ترجمة المؤلف 


حكم استبدال الأوقاف 


حمة المكلف )١(‏ 
ترجمه المؤلف 
أولا : نسيه : 
عبدالرحمن ابن محمد بن علي بن حسين آل واعظ الحنفي الأحساني. 
نيا * خوالةة : 
ولد رحمه الله في اليوم الشاني من شهر ربيع الأخر من سنة58١1ه‏ 
الثامنة والتسعين بعد المائة والألف .وذلك في محلة الكوت (') أحد أحياء مدينة 
الهفوف ١‏ أحد أحياء مدينة الأحساء العامرة. 


ثالثا : نشأته وطلبه العلم : 


نشأ رحمه الله يتيمً فقد توفي والده وهو صغير في سنة؟١١١ه‏ »فتربى 
في حجر والدته :وبعد بلوغه سن التمييز بدأ بتعلم القرآن الكريم فأكمل حفظه 
وهو ابن عشر سنينءثم جد واجتهد في تحصيل العلوم الشرعية على عديد من 


)1( الحو لي حكني لتر لك : بغية السائلين عن ترجمة خاتمة المتاخرين للشيخ 
عبدالله بن أبي بكر الملا ص ٠ )١8-5(‏ شعراء هجر لعبدالفتاح التو هن 11) ٠‏ تحفة 
المستفيد بتاريخ يخ الأحساء في القديم والجديد الشيخ محمد بن عبدالله آل عبدالقادر (؟//٠ه١٠)‏ 
٠‏ الأعللام للزركلي (؟/ )١‏ ؛معجم المؤلفين لعمر رضا كحاله )555/1١(‏ » المذهب 
الحنفي لأحمد بن محمد التقيب (509/5). ظ ظ 
(؟) الكوت :هي كلمة غير عربية »وهي بمعنى الحصن »وسمي الكوت بذلك لأنه محاط 
بسور وخندق ٠يفصله‏ عن بقية المدينة. انظر:تحفة المستفيد .)5١1/1(‏ 

2( كنيكة اليترك أو الهفهوف سميت بذلك لتهافت الناس عليها ورغبتهم السكنى فيها. 

2 :المرجع السابق. 0 


00 اال الأوقاف 


سس ببح 


لمن قن بارهر الخليج العربي. . 

. فمن مشايخه : عمّاه الشيخان الفاضلان ضلان الشيخ عبد الريسين ن المتوفبى سنة 
00 والشيخ أحمد أبناء الشيخ عمر الملا ء ومن مشايخه أيضا 'الشيخ 
حسين أبوبكر الأحسائي الحنفي » فقد قرأ عليهم في علم الفقه والنحو... 
وكذا قرأ على الشيخ عبد الله بن أحمد الجغفري الطيار نادي الأحسائي 

يلخي طني البر انحن رالددر. 


وبديع ومنطق ممن يقدم الأحساء من بعض هاتيك البلدان والجهات كلما ظفر 


بشيخ متفتن في العلوم النقلية والعقلية مع الإتفان قرأ عليه حسب الامكان : 
وحصلت له إجازات من مشايخ أجلاء لهم أثبات , منهم العلامة الشيخ حسين 
أبوبكر السابق ذكره » والشيخ السيد محمد بن أحمد العطوشي المالكي 
المغربي ثم المدني المدرس بالمسجد النبوي ٠‏ والشيخ السيد يس ميرغني 
الحنفي المكي.حيث أجازه كل واحد مهنم. فيما تجوزله روايته » من تفسير 
وحديث وأصول وفروع من منقول ومعقول مما تلقوه عن مشايخهم . 

رابعا : أعماله- 


بعد طلبه العلم ودراسته على مجموعة من علماء البلاد اشتغل رحمه الله 


)١(‏ اشتهرت أسرة آل ملا بكثرة من أنجبت من المشايخ والعلماء»ولمزيد التعرف على 
ار وكا لصم أرقي ور كا ١‏ ودر ارا ير التي يفتى فيها 
ا ا ا ق د/عبدالإله الملا ص ١(‏ -45). 


| حكم استبدال الأوقاف ‏ 


ارييس كلض 
. بالتأليف والتدريس في المدرسة الشلهوبيه (') بحي الكوت فدرس فيها العلوم 


الشرعية والوعظ والإرشاد . 


واقذه للف بطل رن في هذه المدرسة عدد كبيرمن طلاب العلم من داخل ْ 


اباك بقار هيا 
فمن داخل البلاد 
-١ 0‏ ولداه الشيخ محمد المتوفى سنة 1757 ه ء و الشيخ > عبدالله 
المتوفى سنة 5 ١7١ه‏ . 
”. لبن عمه الشيخ محمد بن أحمد بن عمر الصلا المتوفى نسنة 
اهما 
ف لع شيع مسد ين ضر هلا توفي بدا 08 


الشاة ا د 1ه . 


١ 17‏ اها 

5- الشيخ يذ لان بن محمد آل عبداللطيف الشافعى . ظ 

- الشيخ أحمد بن الشيخ محمد آل عثمان الشافعي المتوفى سنة 
1584 لاش . 


)١(‏ هذه المدرسة إحدى المدراس العلمية العديدة المنتشرة في الأحساء ٠‏ وقد أوقفها الشيخ 

بكر ابن أحمد بن عبدالله القاري في سنة87١١ه‏ لتدريس العلوم الشرعية» وقد درس بها 

مجموعة من علماء أسرة آل ملا. انظرللمزيد: القسم الدراسي من وسيلة الظفر ص 
(18.719). 0 


| لا ل ا مسي للضمدةا 


حكم استبدال الأوقاف 


“- الشيخ عبدالله بن محمد آل عثمان الشافعي . 

4 الشيخ عمر بن أحمد آل عمير الشافعي . 

٠ الشيخ محمد وق عند الو حمق ال فين لتاقن‎ -٠ 

الك الفيه فيه لكين رن عزالله اك خمين الكافسن .بر 

< . الشيخ محمد بن أحمد آل عمير الشافعي‎ -١ 
الشيخ علي بن الشيخ محمد آل عبدالقادر الشافعي المتوفى سنة‎ -١ 
ْ ظ 8ه . ظ‎ 

8- الشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل عرفج الشافعي . 

5- الشيخ محمد بن أحمد آل عرفج الشافعي . 0 

7- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل نعيم الشافعي . 

ومن خارج البلاد : 

. الشيخ عبدالله بن محمد المزروعي الشافعي العماني‎ -١ 
. الشيخ سالم بن علي بن نوح المتوفى سنة 8ه‎ 82 

ع الشيخ عبداللطيف بن عبدالمحسن الصحاف 2 

:- الشيخ راشد بن عيسى البحريني. 


- الشيخ عبدالله بن هجرس المالكي الشهير بالنحوي. 


حكم استبدال الأوقاف 


خامسا : مؤلفاته : 
سبق أن ذكرنا أن الشيخ أبا بكر رحمه الله إلى جانب مشاركته بالتدريس 
في المدارس العلمية اشتغل أيضاً في أوقات فراغه بالتأليف . فترك لنا 
مجموعة كبيرة من المؤلفات المهمة في كثير من العلوم والفنون . 
قمنها في العقيدة . 
- نخبة الاعتقاد وشرحه في منهج الرشاد. 
؟- عقد اللآلي بشرح بدء الأمالي. 
م 5 النصيحة 5 العقيدة الصحيحية. 
؛ - مسلك الثقات في نصوص الصفات. 
ه- سراج المهتدين في عقائد الدين. 


5- وقايه التلف د بمعتقد السلف. 


ومنها فى السنة النبوية والوعظ والتذكير : 
١‏ - إتحاف النواظر بمختصر الزواجرلابن حجر العسقلاني . 
؟ - منهل الصفا في شمائل المصطفى . 
ع اخلاصة الاكتفاء في سيرة المصطفى والثلاثة الخلفاء ؛ لخص فيه 

سيرة الإمام الكلاعي رحمه الله . 

5- إرشاد القاري لصحيح البخاري : لخص فيه شر ح الفسطلاني على 
صحيح البخاري. 

2010000 فيه شرح العلامة 

00 ظ 


حكم استبدال الأوقاف 


المناوي على الشمائل » وز ال لاي مر 


فارق.. 


5 روضة النواظر والألباب بذكر أعيان الهانة النكانه + الكدن فيه 


خلاصة للطائف فيما للعام من الوظائف : لخص فيه كتاب للطائف. 
. للحافظ ابن رجب الحنبلي . ظ 
75 التذكرة في أحوال الموتى والآخرة . 
1 قرة العيون الميصرة بتلخيص كتاب التبصرة لابن الجوزي : وهو 
كتاب مطبوع يشتمل على ستة وسبعين مجلسا. 
بغية الواعظ في الحكايات والمواعظ : ويشتمل على سبعة 


وحفيية تحواد . 


١-حادي‏ لم إلى دار اق : وهوكتاب مطبوح يتتتمل عابي 


2111111 الشوورية 'اللحافقة رن رمس العا 


- تلخيص كتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين للعلامة 


البافعي. ظ 
-١‏ الكوكب المنير في الصلاة على البشير النذير : وشرحه شرحا 


5- منظومة العقد الثمين في الصلاة على الرسول الأمين. 


ات 


حكم استبدال الأوقاف 


ومنها في الفقه : 

-١‏ إتحاف الطالب : جمع فيه الأقوال المفتى بها على مذهب الحنفية 
٠‏ وشرحه في شرح أسماه منهاج الراغب إلى اتحاف الطالب. 

:"- جواهر المسائل تيد حلي لمانا رانلاك وتمرع في 
شرح أوله لكنه لم يظفر بتكميله. 

*- وسيلة الطلب : مختصر فيما لايسع المكلف.جهله من الأحكام. 
وهو مطبوع. 

زواغد القلاند على مهمات القواعد : لخص فيها كتاب الأشباه 
والنظاتر لانو «تجيد جع انيه التو هابين: ظ 

5- منظومة تحفة الطلاب : منظومة فقهية تحتوي على ألفين ظ 
وخمسين بيتا لخص فيها المنظومة الهاملية ؛ وهي مطبوعة. 

- الشبرزعة في أحكام الشفعة . 

-١‏ كشف الالتباس فيما يحل ويحرم من الحرير في اللباس على 
المذاهب الأربعة . 

- حكم استبدال الأوقاف على مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد 
بن حنبل ا ا ا ل 
ظ والاختلاف: وهو كتابنا الذي قمنا بتحقيقه. .. 

4- نبذة من فتاوى الشيخ إبراهيم بن حسن الأحسائي. 


-٠‏ الشهاب الثاقب المنصبّ على من حرم أكل الأرنب. 


-91- 


ظ حكم استبدال الأوقاف 


-١‏ القلائد العسجدية على الفوائد الشنشورية : وهي حاشية على 
الشنشورية شرح المنظومة الرحبية:في الفرائض. ظ 

ش هذه هي أبرز مؤلفات الشيخ رحمه الله »كما كانت له مؤلفات أخرى في 
الأذكار والأدعيةفي مناسك الحج وختم القرآن وأذكار المساء والصباح 
وغيرها. ظ ظ 
سادسا : وفاته : 
توفي الشيخ أبو بكر رحمه الله بعد حياة عامرة بالعلم والعمل والتدريس » 

وبعد أن ترك لنا عددا لابأس به من المؤلفات النافعة والمفيدة وذلك في ليلة 

المكرمة بعد مرض ألزمه الفراش شهرين وذلك بعد فراغه من حج تلك السنة 
؛ وقد صلي عليه في الحرم الشريف , ودفن في مقبرة المعلاة في حوطة 

غفر الله لنا ولهءوأسكنه فسيح جناته وألحقنا به في جنات النعيم ٠‏ اللهم 


امين. 


, 1 2 


0 ظ ش 55 00 1 ظ 1 ظ 
ب 
ويشتمل على خمسة مباحث 2٠+‏ 
المبحث الأول : اسم الكتاب. ظ 
المبحث الثالث : الباعث على تأليف الكتاب. 


المبحث الرابع : وصف نسخة الكتاب. 
المبحث الخامس : منهج المؤلف في الكتاب. 


حكم استبدال الأو قاف 


لمكت الأول 
اسم الكتاب 


5 لم يشر المؤلف في مقدمة كتابه هذا إلى عنوان كتابه الذي شرع في تأليفه 
كذ أقي قر هد حول لبدذا المقظ رط كد كي طزى معالاقيه كا عن بعاة 

العلماء أثناء كا انيد إلا أني وجدت أن الشيخ عبدالله ابن الشيخ أبي بكر 
ميك تمك عن ترجمة أبيه الشيخ أبي بكر في كتابه “بغية السائلين عن 
م خائمة المتأخرين " في أثناء ذكره للمؤلفات التي ألفها والده صرح 
بأن لوالده رسالة في 'حكم استبدال الأوقاف على مذهب الإمام أبى حنيفة 
النعمان والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى »وما وقع فيها من الاتفاق 
والافقلاك» "اولشف ال الشو غبذاللهمق اثند الملتصفين أوالده فهو اعد 
. بأسماء مؤلفات أبيه من غيره . 1 


007056 ( بغية السائلين ص‎ )١( 


ات 


0 ْ حكم استبدال الأوقاف 
ظ المبحث الثانى . 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه - 

إن نسبة هذا المخطوط إلى مؤلفه نسبة صحيحة ثابتة » والذي يدل على : 
ذلك أمران : ظ 

الأمر الأول : أن الشيخ عبدالله ابن الشيخ خ أبي بكر قد صرح في ترجمة. 
والده وفي أثناء تعداده لمؤلفاته باسم هذا المخطوط "اما يدل على صحة 
نسبته آليه . 

| الآمر الثاني : أن ناسخ هذا | لمخطوط ( أحمد بن عبدالرحمن العرفج ) قد 
صرح في نهايته بقوله : " ....كذا بخط شيخنا أطال الله عمره " 7 وهذا 
التاسخ كما علمنا فيما سبق من أحد تلامذة ال مسال شبح اي بكر ريه الله: 


.) 9:5 ( بغية السائلين ص‎ )١( 
.)50( انظر تص‎ (0 


900 


حكم استبدال الأوقاف 
المبحث الثالث 
الباعث على تأليف الكتاب 0 
ذكر المؤلف في مقدمة مخطوطه السبب الباعث له على تأليفه » فقال: 
" فقد كثر السؤال عمن حكم استبدال العقار الموقوف بما هو أحسن صقعاآ - 


وكير وأفضل للمصروف » فأحبيت أن أجمع من نصوص القائلين 
بجواز لك بشروطه المقررة اعندهم” . 

وبهذا عَلِم أن كثرة سؤال الناس للشيخ أبي بكر في حكم هذه المسألة 

الففهية وكثرة الأوقاف في بلاد الأحساء مع تعطل منافعها بمرور الزمن كان 

هو الداعي لتأليف الشيخ أبي بكر رحمه الله هذه الرسالة القيّمة. 


حكم استبدال الأوقاف 


وصف نسخة المخطوط 
بعد البحث والتنقيب لم أجد لهذا المخطوط إلا نسخة واحدة » وإليك 
وصف هذه النسخة : ظ ظ 

-١‏ كتيت هذه الذ لنسخة فى زمن المؤلف .كما صرح بدلك نا سخها ب حيث. 
إل * "كذ خط شيهفا أطان "الله حود 11 

-١‏ هي منقولة عن نسخة المؤلف نفسه ء كما صر ح بذلك ناسخها كما 
فنق + وتضيكة املق ل 11714 

"هذه النسكة قدكتب فى 509/+/1557ف 7 أيابعد كتاية 
نسخة المؤلف باثنين وعشرين يوما. 
تلامذة الشيخ أبي بكر. 

25- هذه النسخة تقع في تسع صفحات »وكل صفحة حوالي )١8(‏ 
سطرا .وكل سطر يحوي )١١(‏ كلمة تقريبا. 


.)00( انظر ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )"( 
. (؟) المرجع السابق‎ 
. المرجع السابق‎ ):4( 


| ظ ْ ْ ْ حكم استبدال الأوقاف 
سل سبي بي 
ا ك0 المبحث الخامس 
منهج المؤلف في الكتاب 


لا ل ا ا 


الأمور التالية : ظ 
-١‏ البدء بمقدمة لطيفة استهلها بحمد الله تعالى و الصلاة والسلام على 
ثم أبان سيب تقيفه هذه الرسال ليدل الفارئ على ماتحتويه من 

ماده علة 


- التركيز في هذه الرسالة على رأي المذهب الحنفي والحنبلي في هذه 
المسألة لأن أصحابهما هم الذين يرون جواز استبدال الأوقاف 
بشروطها المقررة لدى كل مذهب 
5- بدأ المؤلف بتلخيص حكم 5 الحنبلي فيها 
ملخضدا إبر رد ار اع علدا المذهب من كتاب"المناقلة بالأوقاف" 
لابن قاضي الجبل. 
- بعد تلخيصه لهذا الكتاب قوع فى كر لد رون لباه الت 
الحنفي ناقلا تلك النصوص من مصادر مختلفة من كتب المذهب 
ختم المؤلف رسالته بخاتمة مفيدة تتلخص في أنه لاخلاف بين 
الحنفية والحنابلة في جواز استبدال الأوقاف إذا خربت وتعطلت' 
حل ا ا 
ع لاد على كاري" 


» .)00( انظر ص‎ )١( 
-م!-‎ 


جد الال بت ديا 1 وإحذن كك ش 
و *ضل / تذْعاللمردف فاحب دن رن زحَعِم 0 
٠‏ عدم دقد دففت ريا ات 
نو (جمرنل وراهم | لد براحت انه اك 
0 اثاالشاده1 4 / 0 
لو لتراددالريادي الإبس(الرش اذه ابن لاتعلاسة؛ لكو قلت الب الات 
امار ادل يلوم قال بالاا 0 2 سقو اناقل والاسجراك 


ْ بع عدم امعط 0 
اسك ا أ عيرسو لعدم' جات اعلا كرب الوعذ د وكد لا خ 
رضنا او اعد ا ل 
ل سائعة وُعذهب رزاماء جد رج اللس عيرم اللرم مت صو صم رشاء الدرليعاف ل 

0-26 ااال هل واعال: هله لست ما رتم شو بخن مد هب (ونام اجدبة صلم 

جوارها عيردس الاي ةا فى بوسف رجر درم ف السيرالبيره اننا وى دغير 

كالانويو سن عواز ال مدال بالاعاف وك ناد هب إلا وها بها النا ابوجل 
إس + دربوة قا فومعرد صأ حبث ازول دفدحاك! ي يمدي حز بل كتير فى الاهمك::. 
تابه حعى المط]وي صاضم وكات وماتة عزاو يذهب لهام ارشافجروا هد وا لإ 
دحوم وساءله نعط را سات ونا عن ل الركلة ومن عالنريا الي كر 
الإاعاما لكا نكا ضايع سه و 5د دكرها قله ! بوثو هرقم بجع ددقوالك كع ٠١‏ 

3 رجماللم قمسا وت نصر إن وكرمناكز تص يو مصالر ا لاووائ من الاجا 0 5 واد عترشا: ْ 
دائه ا أطورت لعل جار ستاك لو للعاق لياه جار ل 
7 دكرل'ض ع نولافا هوه د 1:10 دا سحت لاا وف وفع اوشضلاتب: 
2 ا 
٠‏ هزه الاش د شار ؤوبل ا إزضااهر” 0 7 للح 0 
وشذا لئس وريه البرقه 


- عدوت للا فرح 3 : 0 اع ل خ كات ] تنا و ليذ هيه 
١‏ اوقو ع عرزل وا سوواط وج ا ْ 
نتجنبا وشترى كا زااخرى انع تتشاوفز االإشاء تضخالة القطلهي ْ 
ميلم : [#صنها الإماماجق نهنا انمد شو عْزْياً جا غْومَن إلا تددحو لبج الونف ا 
عند فطلم زوج رعرالفة ززواه ا وهتءأ عنه م وهِوَآجْرِع مادا ينعن م 08 
دقن الثر< عت مالك لإسناع|كثنن ول 3 موشع الااتعوب 5 لذ جه بعص 


الك ذهرا لسع اليا الوة فرشل و شما فعا داتااكات اح نسا عسات 
الا في ا ظرزالوصييل كيل 0 


0 اميس 0 7 ٍ ْ 
عل مال 00 1 1 لمعل ,]دو 3 
سات كاب حولم و | صلق انا كروت من 11 5 نوا عترتعيأ ره روغ 
سوم با لقم ف طعر خركولث تهورنل علرم وحنب سني ها كلدمع عدم شرط نصرل 
وات تالتاونك (مالوشرا وجال:وكترة ل دهشا م 
عررطلاث هذا الشرط دما لاسن مداومها هوهو لاخو وعد رده انوبه ف 
انكر زه ارط دان للواد ف سعم ونش الود تلع عل[ فوسف عرو واخيده 
ومكاء الانا | [مرعم ردان انداء د وان او دنا شعن اد وان شر ترط 2 
٠‏ الؤافنبات | ل لوف شباء عد د تعطلء فيه ارمع م لوصول سيد بكله 
: من ليد شريل نوا زإدم اشر لإتاليا ده ولرالفنا ست ]زوه 1 
عاد راشنم العمد| ازوف وتدت القن إن انها قالصا 
0 0 ا اقول ل 5 
١١‏ رما 10 دلرع الفا لذ د ناا ريرودق الس ون راهوديم 
:ناث للابنان ام 0 2 
5 ا 5 اعافد عجرا لاف - وزث١‏ تمس ألة بي كى: 
انا رقع مهابدع ثرات 8 يدل ترط وماك ذا 0 1 
ع #الان ةديع نوق اوالنا امنيا 2 كول م للا ا 
ظ ا جدويدلك لعزم كروي تموهم وها عطيج.. ....... 


2 2502 و ا 
٠<‏ الوب ودعيت الملوم ىو واستدان و تمت ! لنمسيه لع لثمل جوز مهن © 
عد ] مي غذا نيد هوبا جد لدي وي انما العينا و دوخ المعى ارجام ع كك 
00201 2 000 1ن ااي لي 7 1 
ارم دالرنا تددو الوارر | نعنت دقان كالفه الخرطتايناقي ذكزيع فك كرا 

ظ اننكل عليم للقا دي السلطات | زمراعاته؟ اكال هنة نودي ال الطلاث 0 )| 
مع فأ تيكل ال لتقم به ثيه م ع ووداكثا موك والادصا لدب ابوس كلم 
1 لاسرال دعا شما أجم٠‏ لوال شط الكلاسّهساعاة لامك ودلارمة اتاد . 
وعدر قينا ريا عل| نا عزالافتاءماهوالانع للوئف يما احجتلئوايه ويد | 
منهقايان ا لصول عليه النةاع هوق كطاشية كرون ادها ذو وها لعو ساك . 
العا س ١١‏ زإددع هال رما الاولى لوشرطالوائننن سوا غطيناها مب 5 أجرى الأء 
علمرحخع سا رعرالايس ع للؤناعة بسنلا انمه دشتو تفاانضا بد لا لالش 
اك تشاع الها صب و (إسس ملم وت ةنا 3 ساد جر 
الاصدك عل عرورار 0 2 ما ادف ارق 
اداةة ليان ض لكوي ورف حب فاب وي لل 
م دن عا ساي لعيت ١‏ مج :زعام روا عن لغيه ؤسلاناعننيه* ”5ك 
إانعاكت كذ الكل لغاش يزيا بجنت انك ء كيف بتو سال مع - 
3و1 هاجب د كواب انه مكل بالج عران رصا رعو الها عرانها ل ثى رد 
اخفالال 'بسا عليه والإشيال به عن الزن زنك أظلم الا لوحاظتم - 
جلما ردت دلرو النصبوص الشهورق يهم الم شلز ور وماسوق د كلما 
تملس دج حاص ىما بقكتر وده ماسو إرخلاق يت اهوت اكنفية ‏ 
د “ضابل داشنا ساك الصفال الوتوى, داهب وتحطاث سنا نتروا كلاق . 
وم القت لصلية لي الوق ف مج عد الاج مار عقوا عنقا ل 
رغيفلت إل ' اعوبه عد لطي وان كاك الام زين لضن بح قط 
ومثانكا يوس جو سار ون بعط لو رتعطزوه وال )هع دما 
ا شروص وا مجانم ونض ارا ار تتإسغزيخةا. يقير وع ول سعد وس 


وأ" ”ا مهد ىر 0 ا , 
اع س جع علو انز اب' ونبو اشع ء. سبرمدر 5 
لاقو لصون جد سج 0 200 


ب لسالهات علرامب وسيالبره فيا وروت ]لأف كتاوتع الفط امو الي :. 0 
عدر اسح الإوله مسدب لض وصل ال إناع وعزالر وى إطراستي .1 
آ جد عبه الرثل ده فبدلة 1 فذرا ليم يبرو العا 0 

: ل شْ 5-5 


القسم الثاني . 
23 قي . ٠‏ 


ْ ظ حيحت استبدال الأوقاف 
لحمد لله رب / العالمين والصلاة والسلام 00 


2303020 وبعد فقد كثر السؤال عن حكم الاستبدال ('للعقار الموقوف بما هو 
نصوص القائلين بجواز ذلك بشروطه المقررة عندهمءوقد وقفت على تأليف 
حسن واف بالمرام للعلامة أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة المقدسي 
الحنبلي ' ' َم فأحببت أن أذكر ما سنح لي منه على سبيل الاختصار امكو 


سس ا ري ب سس 


0) الاستبدال في اللغة : , ني الال أقونا ابعطت و والعوتزيش جك التدرين ان فى لكر : 

أما عند الفقهاء فيراد بالاستيدال:شراء عين بدل التي بيعت لتكون وفقا بدلها . 

فالعي: ن المبدلة هي المبيعة من الوقف.والمستبدلة هي المشترأة لتكون وقفا بدلها.. 

أما الابدال: لوو كن ازنك نوا يرا كلوط 3 وقفا أخرى ]| 

كما نجد بعض الفقهاء يستعمل اللفظين أحدهما بدل الآخر 

انظر : لسان العرب مادة بدل ؛ 0000 000 

خليل )١5/7(‏ . 
3 الدسقع بفتج الصاد وتمكين القاف:الناحية من البلاد والجومة أيضاً والمحلة ؛ والجمع 
أصقاع . ظ 

انظر: المصباح المنير مادة (صقع) ص .)١75(‏ 
(؟) هو : أحمد بن الحسن بن عبدالله بن قدامة “جمال الإسلام .شرف الدين » ابن قاضي 
الجبل .شيخ الحنابلة في عصره ٠‏ أصله من القدسءولي القضاء بدمشق » وبها توفي سنة . 
١‏ هء من مصنفاته : الفائق في فروع الفقه »أصول الفقه ٠‏ المناقلة بالأوقاف ومافي 2 
. ذلك من النزاع والخلاف وغيرهم ٠‏ .. 
انظر : الدرر الكامنة ,/١(‏ الأعلام (011/1 . 

ع لاب 


45 مدال الأو قاف 


بعد ذلك إن شاء الله تعالى من نصوص علمائنا السادة الحنفية ما فيه 
كفايةءو الله سبحانه وتعالى الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد : 
قال العلامة المذكور في التأليف المشار إليه © :- ". 
المنهج الأول : في ذكر من قال بالاستبدال من العلماء وما يتبع ذلك ٠‏ 
فنقول : ظ ظ 
المناقلة والاستيدال بالأوقاف إما أن يكون حالة تعطل الوقف عن 
الانتفاع به أم لا ؟؟ فإن كان حالة تعطله فهي كبيعه تلك الحالة ؛ ؛ يبل 
أولىءو لاينازع فيها من يسوغ بيعه تلك الحالة (')؛ وإن كانت مع عدم التعطل 
والمصلحة للوقف أوأهله مرجوحة في إيقاع عه الاتشدان فهذا العقد باطل 
المح ل و لي راي لسرن كاد 
ود ل 0 ا ا 
نصوصه إن شاء الله تعالى:وليعلم أن هذه والحالة هذه ليست مما اختص 


)١(‏ بالنظر إلى كلام نولت الأساق كدد أنه اند يكن رحمة اله الى الم اعذا القكات:: 
واسم الكتاب هو " المناقلة بالأوقاف ونا فلي فين لاز اخ واكلاف "رافك طم هنذا 
الكتاب الطبعة الأولى منه في مطابع دار الأصفهاني وشركاه بجده » من تحقيق الشيخ 
عبدالله بن عمر بن دهيش وذلك في سنة1587ه . ظ 


00 (1) تسوليغ بيع الوقف إذا خرب وتعطلت اله عرد الحنفية والحنابلة .. 


انظر : فتح القدير (ه/8ه) ؛ الدرالمختار )ا المغني 0511/8 ؛ الانضاف 
(0/مة). 00 
00 المغني )8 ال ٠‏ الانصاف 1 ز)0.0 


هه 9ه 


ظ 0 ش 0 حكم استبدال الأوقاف 
بتسويغها مذهب الإمام أحمد بل قد نص على جوازها غيره من الأئمة كأبي 
يوسف (')رحمه الله تعالى ففي السير الكبير 7 والفتناوى '' وغيرهما ) : 


"قال أيبو يوسف بجواز الاستبدال بالأوقاف ' » وكذلك ذهب إليها وحكم بها 


3 ل 


القاضي أبو عبيدة ابن حربويئه . قاضي مصر وداحب ابي شور 


5 5 1 فق ١‏ 5 ا ش 
وقد هده ايومحمد بن حرم : فم مجدهدي الأئنمة 3 وكان بق جعقفر 
)١(‏ هو ادي و ان يوسف الفاضي ؛ اخد 
وكترن اق ويك هلع انون ي حنيفة فم في الآفاق » توفي سنة١8/اه.‏ 

انظر : شدرات الذهب )١98/١(‏ ؛ تاج التراجم ص (185.587) ٠‏ الفوائد البهية ص )١52(‏ . 
)2 السير الكبير ص ( 00 

و الفتاوى الخانية ( ؟ / 8.5 ( : 

(؟) المغني (0/؟١1).‏ 

(<-) هو قل رن الحميو :دق عوك نخس الفادي التي العلامة المحدذث. الشافعي 
؛ ولي فضاء مصر ؛ وكان من كبار علمائها ؛ وتوفي سنة 5١1ه‏ 

انظر : تاريخ بغداد ٠ ]1 ١(‏ شذرات الذهب (5؟/8١١)‏ 5 سير أعلام النبلاء 
(555/16). ظ 

(5) هو : برهم بن خالد ين لبي اليمان الكلبي البغدادي واخد الففه عن الشافعي»توفي 
سنة ٠‏ 2 7ه . 

انظر : طبقات الفقهاء للشورازق طن (43). 

(0) هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلئسي 
القرطبي ٠‏ من كبار علماء الظاهرية ؛» توفي سنة 51©05ه ء من مصنففاته : المحلى في 
الفقه ٠‏ الأحكام في أصول الأحكام »الفصل في الملل والنحل ٠‏ ظ 

0 ال النبلاء 114/1 درك الأعيان (575/9). 


- 0 


٠‏ حك استبدال الأ قاف 
ظ الطحاوي (اصاحبه ٠‏ وكان يميل إلى مذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبي ثور 
ونحوهم»وسأله بعض أصحابه يوما عن هذه لعي ومن قال بها ؟؟ فقال : 
لو ام يقل بها إلا إمامك لكان كافيا . يعني تفسه .2 


وقد ذكرها قبله أبو ثور رحمه الله تعالى » وذكر لقاضي خان ‏ “رحمه 
الله في فتاويه بعد أن ذكر مسائل تتعلق بمصالح الأوقاف من الإجارة وغيرها 
وأنه ' إذا ظهرت المصلحة في إجارة أرض البستان. الوقف للعمارة والبنيان 
جازت إجارته لذلك ؛ وقد روي عن محمد ماهو فوق ذلك قال : " إذا ضعفت / 
الأرض الموقوفة عن الاستغلال . والقيّم يعني الناظر يجد تمنها ارضا أخرى 
هي أنفع للفقراء وأكثر ريعا , كان له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها 
أرضنا لخر دجووه ربحعة الله انتهى كلم القاش +157 

قلكد ::وهذا الففن من محم رجمنها الله قد يكور ظاهر | قن سوج المداظة: . 
عند رجحان المصلحة فإنه جوزه لضعف الأرض عن الاستغلال مع قوله : 
)١(‏ هو : أبواجعفر أحمد بن اخ بين تلان بز عنن النككك الأرد الطساوى كاد 
على مذهب الإمام الشافعي ثم تحول حنفيا وانتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر ء توفي 
بالقاهرة سنة١771ه‏ . من مصنفاته : أحكام القرآن .شرح معاني وخر «امسوني 
الفقه ٠‏ وغيرهم. ظ ظ 
انلز : سير أعلام النبلاء 9 53 تاج التراجم ص ( ا 
(؟) هو : الحسن إن للتسبور بن أبي القاسم محمود بن عبدالعزيز الأوزجندي الفرغاني . 
المعروف بقاضي خان ؛ فخر الدين »من كبار علماء الخنفية «توفبي سللة 7ه 0 
مصففاته : الفتاوى » شرح الجامع الصغير » شرح الزيادات. ظ 0 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠ )753/7١(‏ شذرات الذهب (504/4) » تاج التراجم ص (81). ظ 
9) الفتاوى الخانية (؟/57١5)‏ . ا 


الات 


ظ حكم استبدال الأرقا .. 
'يجد أرضاً هي أنفع للفقراء " فدل على ثبوت المنفعة في الأرض » وأن. 
رحذان. لاسو لكك سم طني تلك الأركن الموفرافة وزو اضيا فقول 
ليفك لاهن على يي 7 كت ظ 
وفي كتاب الفتاوى لتلميذ ظهير الدين "ا " سئل الفينءالانية الحلواني» 
عن أوقاف المسحد إذا تعطلت وتعثر استغلالها هل للمتؤلي أن يبيعها 
ويشتري مكانها أخرى ؟ قال : نعم ". 
قلت : وهذا الإفتاء مختص بحالة التعطل وهي مسألة لم يختص بها الإمام 
أخمد أيكنا فق سواغها جماعة من الأئمة فقد جوز بد بيع الوقف عند تعطله 


ورج" ! جحفه الله وناك رفي عند رهد اعد المواشق عن مالك 


رم هو : محمد بن أحمد بن عمر البخاري ؛ ظهير الدين » توفي سنة١١15ه‏ ؛ من 
مؤلفاته : الفتاوى المشهورة بالفتاوى الظهيرية » فوائد على الجامغ الصغير. ظ 
انظر: الجواهر المضيئة (/35) » تاج -التراجم ص .)١18١(‏ 

أقول : وهذه الفتاوى التي ينقل عنها المؤلف هنا إنما تنسب لظهير الدين وليست لتلميذه 
وهي مشهورة بالفتاوى الظهيرية : وقد وقفت على نسخة منها مصورة في مركز إحياء 
التراث بجامعة أم القرى رقم )١5/(‏ فقه حنفي. 

(؟) هو : اورينة بن روخ التعيم لوكا »,لد افك فا مليضد ا عبان وفيا لازي 
لذا سمّي بربيعة الرأي ٠‏ وكان صاحب الفتوى بالمدينة؛وبه تفقه الامام مالك . وتوفي 
5 ظ 

انظر : تاريخ بغداد ٠/8(‏ لد ا 

رم) هو : عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء » المصري » فقيه من اصحاب مالك 
ظ جمع بين الفقه والعبادة » عُْرْض عليه القضاء فامتنع حتى توفي سنة51 ١ه‏ ؛ من 
مصنفاته :. الجامع » الموطأ وكلاهما في الحديث. 

“ أنلن -#اتذكرة نظ ر193/1) ٠‏ الإعلام .)١44/4(‏ 

-178- 


استبدال الأوقاف 2 


روى أبو الفرج (') عن مالك : " لايباع الخُبس " » وقال في موضع : " إلا أن . 
يخرب "١"‏ . 0 00 

3 ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى بيع الدار الموقوفة إذا تعطل 
نفعها (" ا وأما دواب الحبيس فتباع عند أصحاب الإمام الشافعي في 
٠‏ أظهر الوجهين 7. وقيل : إن البيع هو المنصوص 7"أ» ولهم في ألة الوقف 
0 كأخشابه إذا تعطلت وجه بمساغ بيعها » وسوغوا نقل آلة المسجد إذا تعطل 
الانتفاع به بخراب المحلة ونحوه إلى مسجد آخر ٠‏ ولم يُخرجوا الأول عن 
كونه وقفا ١7‏ . 


وكذلك سوغ كثير من أصحاب مالك وغيرهم كبعض الحنفية أن يؤخذ من 
الطريق للمسجد ومنه لها إذا احتيج إلى ذلك . قال أصحاب مالك:وإذا كانت 
الدور المحبّسة حول المسجد فاحتاج المسجد إلى سعة فلا بأس أن يشترى دور 
الحبس ليتوسع بها المسجد والطريق لأنه نفع عام وأعم من نفع الدار المنكيننة 


مسدب لد اد 


)١(‏ هوا : القاضي عمر بن محمد الليني البغدادء ئ:: كان إماما فقهيا حافظا #توفني سبئة 
3 ه بمن مصنفاته : الحاوي في الفقه ٠‏ اللمع في أصول الفقه . 

انظر : الديباج المذهب ا ٠»‏ المدارك .)١121/5(‏ 

ظ (0) انظر : المدونة )٠٠١/5(‏ , التاج والإكليل (7/5:) . 

(؟) روضة الطالبين (ه//اد؟) . ظ 

(؟) روضة الطالبين (517/5") ء منهاج الطالبين مع تحفة المحتاج 1/5مم . ٠‏ الوجيز 
(كهة ).ل ٠‏ 

رد) المراجع السابقة. 

(5) المراجع السابقة.. 


4 ام 


ا ظ ظ حكم استبدال الأوقاف 
سي ا سي لتر 
المالكة ذا يوا عن بيعها لمسجد هل تؤخذ منهم اقيم فهذا على أحدقولين. 


3 ال 
مشهورين عنهم 0 


قلت : هذا كله مع عدم شرط يصدر عن الواقف حالة الوقف », أما لو 
شرط في حالة وقفه أن له بيعه متى شاء .فقد نص أحمد 2 نطلان هذا 
اي ل ا ظ 


ذكره ان أب زياف جو بن اليا اا بداو ني 58 


داود . دكره اوارنتوينه عن أحمد 9 . 


5 التاج والإكليل 2 شرح سى على من خليل ا 
رم المغني (0057/8). 
(؛) روضة الطالبين (559/5). 
(د) قال في المغني عن هذا القول: "لانعلم فيه خلافاً الله ريط وناقق لدي للق 1 

نظر: المغني (117/8). 

3 في رواية عنه » لأن الغرض تملكيك المنافع فجاز الخرط يد كاردارد 

انظر : المغني ( 8 .)١17/‏ 
وي غبار الحضات رادل الرأي . 
انظر. :الإسعاف في أحكام الأوقاف ص )"١(‏ ؛ الدر بكار 7 5] تحت الخير 
الضفو ؛:درر الحكام /.)١75/5(‏ 

(8) مسائل الإمام أخمد هن (571). 

ظ 5-8 


استبدال الأو قاف 


وإن شرط الواقف أن الوقف يباع عند تعطله فهذا شرط صحيح عند من | 
يجوز بيعه عند التعطل من غير شرط فما زاده الشرط إلا تأكيدا. 

وذكر القاضي أبويعلى '' أنه إذا شرط هذا فهو باطل » 0 في 
العقد أنه يطلقها في وقت بعينه ٠‏ فالشرط باطل ٠‏ وفي النكاح قولان !"ا 
قال صاحب المحررفي شرح الهداية ع0 
خا ار 
قلت : وذهب اسحاق بن راهويه "إلى أن للإنسان أن يشترط في وقفه 
أنه إن قناع راشحاعة ارتجعة ."قال استحاق تون أحت أن يرف أن :جنع فيها 


رجع فليكتب ذلك ويشترط.. 


(1) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف .بن أحمد البغدادي الحنبليشيخ الحنابلة 
بالعراق في عصره , وكان أبوه من أعيان الحنفية . تولى القضاء بدار الخلافة »توفي 
سنة55/8 ه . من مصنفاته: أحكام القرآن ٠‏ عيون المسائل ١‏ العدة في أصول 
الفقه»المعتمد. و غيرهم. ظ 

انظر : سير أعلام النبلاء (11-85/14) ء طبقات الحنابلة ١)١1551/5(‏ 

5 المحرر (713/1). ظ ظ 

(؟) هو : كتاب المحرر لعبدالسبلام بن عبدالله بن فى القت ابو تيده لاقي اب 
*2أاهش. 

وكتاب الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسن الكلوذاني المتوفى سنة ١٠ده.‏ 
(؛) المحرر (519/1). ظ ظ 
رد) هو : اسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ٠‏ عالم خرسان في 
عصبرة وهو أحد كبار الحفاظ » استوطن نيسابور وبها توفي سنة 7148ه . من 
مصنففاته: المسمند. ا 

انظر : وفيات الأعيان )14/١(‏ » تاريخ بغداد 0400 


وقال في المنهج الثاني : في ذكر كلام الإمام في الاستبدال وبيع الوقف 
ونقل المساجد » ويدل على مدهيبه مانذكره من نصوصه واإيمائه (') أن مذهبه 2 


في تغرير الوقف وقنديلة توراه وإزالته عن هيئته ووضعه منوط بالمصلحة 
الراجحة للوقف وأهله ٠‏ ومرتبطة بالوجه الأولى في فعله » ويعرف اكير 
٠ | 0‏ 

أحدها : لسن ل تن المفتاحد نه رخا المصالح 
كما نذكره ‏ قِالَ الإمام أبوبكر ” : حدثنا الخلال 7 حدثنا صائح ابن 


اه 000007 520000000000 
لتعليل ذلك الحكم لكان بعيدا. الا . 
انظر : القاموس المحبط ص للق 3 المسودة ص (؟785ه) 3 المتخل ان مذاهب الإمام 
حك ص (55). ظ 

(؟) هو : هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد .بن معروف ء. أبوبكر ٠:‏ المعروف 
بغلام لل ا مصدفاته: :'الشافي + المقنم ٠‏ تفسير 
القرآن . ظ ظ 0 

انظر: طبقات الحنابلة (؟/ .)١١48‏ المنهج الأحمد (؟ /7-54 ). 

) هو : أحمد بن محمد بن هارون الخلال ٠‏ المفسر المحدث اللغوي . من كبا رعلماء 
الحنايلة ٠‏ توفي سنة١‏ ١ه‏ “من مصنفاته : تفسير الغريب ؛طيقات أضيكداكت ابن حنبل ٠‏ 
السنة. . ظ 


انظر : تذكرة الحفاظ (/7) الأعلام زد 


سس #* 77# سس 


| حك استبدال الأوقاف ظ 
أحمد 7 حدثنا أبي أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون!'' حدثنا المسعودي !' 
عن القلسم ('اقال : لما قدم عبدالله ابن مسعود ويه على بيت المال كان سعد 
ابن مالك ”)قد بنى القصر واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر ء قال : فنقّب 
بيت المال فأخذ الرجل الذي نقبه » وكتب إلى عمر بن الخطاب .ب فكتب 
عمر أن لاتقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت المال في قبلته فإنه لن يزال 
في المسجد مصل . فنقله عبدالله وخط له هذه الخطة ٠‏ قال صالح : قال أبي: 
يقال أن بيت المال نقب من مسجد الكوفة » فجعل عبدالله لك تيوه “الم كذ 
بموضع التمارين في موضع المسجد العتيق . قال صالح : وسألت أبي عن 


(1) افو : صمالم لق اناك ا شيية . مسرن عل القيداتى التقداني قدا يذو روا الينة 
الإمام احمد وأخذ 0 القضاء بأصبهان . وبها توفي سنة 755 ه. 

انظر : شذرات الذهب ( ١59/7‏ ) , الأعلام (18/9). 

(*) هو : يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء ٠‏ من حفاظ الحديث الثقات . 
كان يحفظ أربعا وعشرين ألف حديث » وتوفي سنة5١7له.‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ )١11/١(‏ » تاريخ بغداد .)"5137/1١(‏ 

0( هو : عبد الرحمن بن عبدالله يواعد جئاه بن عرد يادي الكرقي 0 
الفقهاء المحذثين »توفي سنة ١5٠ ٠‏ ها ظ 
ظ ْ انظر 39 أعلام النبلاء 4/7 ؛ شذرات الذهب .)١110 /١(‏ 

(؟) هو : القاسم بن سلام بن عبدالله » من كبارالمحدثين ١‏ كان من أئمة الاجتهاد » توفي 
سنة؛ 17ه ؛ من مصففاته : الأموال » فضائل القرآن. [ 

انظر : سير أعلام النبلاء ( .):3١-٠‏ ظ 

زد) هو : سعد بن مالك بن سنان الخدري لأنصاري الذززجي 'السطائي الجليل . 

من ملازمي النبي 5 . وله ١١7١‏ حديثا ٠‏ وتوفي سنة4/اه. ا 

انظر : الأعلام (407/9). 00 


استبدال الأو قاف 


' رجل بنى مسجدا ثم أراد تحويله إلى موضع آخر ؟ قال : إن كان الذي بنى. 
ل ا ا 9 
0 ا قي كان فق المتبجة فكون: رم سحفوة الفح 
قال أبوبكر : حدثنا محمدبن علي 7 حدثنا أبونحي 7 حدينا أبوطائب 00 
ظ سئل أبوعبدالله أحمد بن حنبل. : أيحول اسيك #اقان: :ذا كان ضيقاً لايسع 
أهله فلابأس أن يحول ا00 

اف عد سيجة حروادرى ابكاء ررم سيد د أحدثوه ؟ 
قال : إذا لم يكن له جيران ولم يكن أحد يعمره فلا أرى بأسا أن يباع وينفق 


() المغني (5"717/8)ءفتاوى ابن تيمية .)1١17//71(‏ 

(5) هو : محمد بن علي بن عبدالله بن مهران بن ايوب ,٠‏ الوراق الجرجاني ٠‏ المعروف 

بحمدان . روى عن الامام أحمد بن حنبل الوه ظ ظ 
نظر : المنهج الأحمد (/14045). 


2 : زكريا بن يحي بن عبدالرحمن عت ل ل د 
البنصرة ة ومفيها . توفي سنة/ ١‏ «“لآه. أي اتعناقيقة : اختلاف العلماق: 5 علل | اللحديلت. : 


انظر : سير أعلام النبلاء (19-191/15 0 ٠‏ شذرات الذهب .)١5١/7(‏ 

رن لحرن بد الليتكاين الى للب بسن اللحيطاب لقال بحمد رن جليل با 
عنه مسائل كثيرة توفي سنة؟ 4 1اه. ٠‏ 

1 انظر؛ المنهج الأحمد زدركا). 
0 مسائل صالح (4/5؟) تففنة 


عع ات 


على الاخ ٠‏ 
فال صالح في مسائله:"'قلت لأبي:المسجد يخرب ويذهب أهله ترى أن 
بحول ألى مكان آخر ؟ قال : نعم.قلت:المسجد يحول من مكان إلى مكان ؟ 
فقال : إذا كان يريد منفعة الناس فلابأس وإلا فلا " 29. / ظ 
وإذا كان هذا نصه على نقل المساجد عند رجحان المصالح المقتنصة من 
التحويل مع كونها أوقافا معتبرة كان هذا قاطعاً من نصه لامحالة » وحيث 
أعتمد في نصه على ما رواه عن عمر يت من أمره بنقل المسجد وصار 


الوجه .الثاني : أن الإمام أحمد لاخلاف عنه في مذهبه يجوز بيع الأوقاف 
غير المساجد عند تعطل منافعها » ونقل عنه كما تقدم المفنع من بيع 
عرصات!" المساجد وان كان خلاف المشهور عنه ؛ فإذا نص على نقل 
المساجد لهذه المصالح كان غير المساجد أولى وأرجح بثبوت المناقلة عند 
رجحان المصلحة في ذلك. 


الوجه الثالث : أنه إذا جاز نقل المساجد . والمساجد محل الطاعات 
ومواضع الصلوات والقربات كان غيرها من الأوقاف أولى. 


6 المغني (2/؟١6'ل/‏ فتاوى ابن تيمية .)١١1//7١(‏ 
(؟) مسائل صالح رقم7/؟١‏ (؟/؟؟). 


,2 العرصات جمع عرصة بفتح العين وتسكين الراء : ؛ : هي اللبجة الؤاسبيهة فر لين ١‏ 
فيها بناء ؛ وعرصة الدار ساحتها. 


< انظر . المصباح المنير ص (04). 


ا 


اسعدال الأوقاف 


الوجه الرابع : أن المناقلة بالوقف المستغل أولى من نقل المساجد وبيعه 
عند الذي يغطلها لآن المسجد يحترم عينه شرعا , ويقصد بالانتفاع بعينه 
فلاتجوز اجارته ولا المعاوضة عن منفعته بخلاف وقف الاستغلال فانه يجوز 
اجازته والمعاوضة عن نفعه ؛ وليس المقصود أن يستوفي الموقوف. عليه 
منفعته بنفسه كما يقصد مثل ذلك في المسجد ولا له حرمة شرعية لحق الله 
تعالىكما للمساجد » فإذا در لهاي لاج كينها أو لر...* 


الوجه الخامس : قال القاضي أبو يعلى : " قال الإمام أعدة ل ونه أبي 
داود في مسيكك أراة أهله أن يرفعوه من الأرض ويجعلوه تحته سقابة 
وحوانيت . فامتنع بعضهم من ذلك فينظر إلى قول أكثر هم ولاناسييه" + قال 
: وظاهر هذا أنه أجاز أن يجعل سفل المسجد حوانيت وق ٠‏ قال القاضي 
: وليس بممتنع على أصلنا جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة . لأنا نجيز بيعه 
ونقله إلى موضع آخر" ( . ظ 
قلت : ونصه هذا في جعل أسفل المسجد حوانيث ظاهر في اتباع سنن 
. المصلحة في تغيير هيئة الوقف وتحويله عن وضعه والمناقلة به فإنه سوّغ 
بشرط النظر إلى أكثرهم جعل سفله سقاية للماء وحوانيت الباعة ٠‏ وأن يرفع 
ل أعلاه ويخرج سفله عن كونه مسجدا وهذا حقيقة المباذلة والنقل 
والاستبدال ؛ فإن ذات السفل كانت ٠‏ تكد فصارت سن فا و هذا 6 لأثر 
عمر ين في تقل المسجد وصيرورة عرصته سوقا للتمّارين . 

نم ذكر وجوها لكوي قن رمعتى ها لقتوه واورو فى أخرينا سؤالا وجوابا 
ملخصهما : فإن قيل كيف جاز الاستبدال بالوقف وسوغت المناقلة به من غير 


5 المغني (8/؟؟؟). 


5 


0 ظ ظ 1 حكم استبدال الأوقاف 
ظ تعطل الانتفاع في مذهب الإمام أحفد :وقد قال الخرقي '' في كتاب الوقف : 
" واذا خرب الوقف . ولم يرد شيئاً بيع واشترى بثمنه مايرد على أهل الوقفقت 
وجعل وقفا كالأول " 7/. فشرط لجواز بيعه خرابه وعدم رده شيئا من الريع. 
| وقال الشيخ موفق الدين 7 في كتناب المغني : " وإن لم تتعطل منفعة 
الوقف بالكلية ٠‏ لكن قلت وكان غيره القع هته واكتر ردا على أهل الوقف لم 
يجز بيعه » لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود 
الواقف عن الضياع مع إمكان تحصله ومع الانتفاع وإن قل مايضيع المقصود 
اللهم إلا أن يبلغ فم في قلة النفع إلى حد لايُعد نفعا فيكون وجود ذلك كالعدم 7*). 

وفال في كتابه المقنع : " والوقف عقد لازم لايجوز فسخه بإقالة ولاغيرها 
ولايجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله ا 


قيل كنيو من ةلتكل يطريك المقووه ٠‏ كقول الخرقي 00 
الوقف ظنه دل بمفهومه لا بمنطوقه . ومنه ما خرج التنصيص فيه جوابا 


)١:‏ هو : عمر بن سليمان بن عبدالله الخرقي «من فقهاء الحنابلة ؛ توفي بدمشق 
سنة 4 77ه. من تصانيفه : المختصر في الفقه. 
انظر : الأعلام .)1١١1/(‏ 
(5) مختصر الخرقي مع المغني ( 555/8). 
() هو : موفق الدين عبدالله بن أحمد ين يعداو لزنا نكن انقب انين الحنبلي . 
من كبار فقهاء الحنابلة » توفي 1 ساق كاب لمحي مسن حبار 
المغني والعمدة في الفقه » روضة الناظر ف في أصول الفقه. 
انظر : سير أعلام النبلاء .)١77-176/71(‏ 
(؟) المغني .)١1١1/8(‏ 
6 المقنع مع شرحه المبدع (ه/؟5ه؟-هد5؟). 
00 اس 


ظ 0 1 حكم استبدال الأوقاف 
لسؤال كما أفتى به الإمام أحمد فإنه سألوه عن أرض بارت "'أوهي لا ترد 
شيئا ؟ فكتب : " إذا كانت قد بارت ٠"‏ فخرج التقبيد جوابا للسؤال في واقعة 
الحال » فقوله : " وكذلك الوقف إذا خرب ' ' مفهومه خرج جوابا للسؤال في 
واقعة معينة » وماكان مفهوماً خرج منطوقه جواباً للمسألة فانه لايتغعلق عليه 

حكم المنع بحال ومادل من هذه الروايات بطريق التنصيص والمنطوق فيقال 
المسألة على قولين في مذهبه ؛ وروايتين عنه ككثير من مسائل فروع مذهيه 
التي فيها قولان عنه أحدهما بالجواز والثاني بالمنع ٠‏ فالرواية لم تختلف عنه 
في جواز بيع الوقف غير المساجد عند تعطله ولا اختلفت فيما علمته في 
5 تحويل المساجد لأجل المصالح التي ذكرها ٠‏ ولقوله إذا أراة تفده اقفن كا 
ذكرناه عنه في أول الكتاب واختلفت في بيع الأوقاف والاستبدال بها مع عدم 
تعطلها بل لمجرد رجحان البدل عليه أو لخوف من نقصه كما تقدم أو ضعف 
أهل الوقف عن القيام بمصالحه أو لظهور المصلحة كما ذكرناه من كلامه 
0111111 
كتاب المغني وغيره من الكتب المتاخرة ('!؛ وان لم يكن النص عن أحمد 
بالمنع موجودا في هذه الكتب ؛ والثانية الجواز كما ذكرناه من مذهب 9 
يوسف ورواية عن محمد بن الحسن وعن غيرهما أيضاً كما اشتمل عليه اول 
الكتاب ؛ وهذا مثل كشير من مسائل الخلاف إذا ظهر للإمام المجتهد فيها 
قولان فيختار كل قول طائفة من أصحابه كالروايتين في وجوب الحج فوراً 
0 بارت أي: هلكت وكسدث ٠‏ لأنها إذا تركت صارت غير منتفع بها » فأشبه الهلاك. 
انظر : المصباح المنير ص (59). ٠‏ 
٠‏ (5) انظر المغني ( 4 /377) ؛ الانصاف (44/7). 


كم استبدال الأو قاف 


وعدمه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه اختار احداهما أبويوسف والأخرى 
محمد . وهي روايتين عن أحمد أيضاً اختار الجمهور الفور واختار 
أبوحازء”') عدمه ٠‏ وكذلك عن مالك الشافعي وغيرهما دن روايتان وأقوال 


وينصر كل طائفة قولا ويجادل د شأن المناهج الاجتهادية ٠‏ المسائل. 


اشرو عي : 
ظ ما كع وس كد المدكور 1 وجميع ماهو من النصوص 
: سيحانه أطم لصون . . 

أما نصوص علمائنا السادة الحنفية في حكم المسالة التي تقدمت الإشارة 
إليها فقال العلامة الكازرونى (')فى كتابه المسمّى بإجابة السائلين بفتوى 
المتأخرين 7" من فتاوى قارئ الهداية 9) : " وسئل عن مسألة استبدال الوقف 
ا ا ا ل ا 
رحمهم الله تعالى ؟ فأجاب : الاستبدال إذا تعيّن بأن كان الموقوف لاينتقع به 


ارم 0 : كتاب المناقلة بالأوقاف لابن قاضي الجيل ص لمم 


(©) هذا ل م بمركزالمخطوطات 2 


بجامعة أم القرى ٠‏ برقم 515 ففه حنفي. 

(4) هو : عمر بن علي بن قارس الكناني » سراج لين المخرزق يفانت الهداية : 
سمي بهذا الاسم لأنه قرأ الهداية على شيخه الأكمل البابرتي 18 مره ؛ وانتهت إليه رئاسة 
المذهب في زمانه »توفي سنة875ه . له : تعليق على الهداية. ظ 

ظ انظر تطبقات الفقهاء لكبري زاده ص (10) ٠‏ هدية العارفين للبغدادي (714/1). 


اشسوعت 


عبت عدم سلس ممد عدي ص لع ج0140 اسه ه تساف ١‏ سيم ١‏ يد . - ايسور مسف اير 
7 1 


ا ٠‏ 0 حت فك ارد 
وثمٌ من يرغب فيه ويعطي بدله أرضاً أو دارا لها ريع يعود نفعها على جهة ‏ 
الوقف فالاستبدال في هذه الصورة المذكورة قول أب يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى » وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى 
مكانه بدلا أكثر ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي 
أبي يوسف رحمه الله والعمل عليه » وإلا فلا والله أعلم . وسئل عن وقف 
انهدم ولم يكن له شيئ يعمر منه ولا أمكن اجارته ولاتعميره هل تباع انقاضه 
فز سبحو مورطو نوكتت نأحاف : إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم 
بارو عه ب وارجيية إلى ورثة الواقف إن وجدوا والا 
يصرف إلى الفقراء ١‏ 

وقال فيه (' : : من فتاوى أبن نجيم ار واقف شرط في وقفه 
5 الاستبدال ونان الوقف بصفة مسوغة الاستبدال هل يصح استبداله أو 
00 لمحم انود لاح ابر اروم يصح الاستبدال بإذن 
لاسي وارربع الراقت: 


)١(‏ قال عن هذا ابن عابدين بعد نقله للكلام السابق "قلت #الظافن أن د 
قول أبي يوسف والرد على الورثة أو إلى الفقراء على قول محمد ٠‏ وهو جمع حسن . ١‏ 
. حاصله أن يعمل بقول أبي يوسف حيث أمكن وإلا فبقول محمد ". 

انظر : حاشية رد المحتار )405-5١5/4(‏ . 

0 أي : الكازروني في كتابه إجابة السائلين. ظ 

() هو : العلامة زين الدين بن ابراهيم بن نجيم ٠‏ سن كبار علماء الحنفية المتأخرين . 
توفي سنة 117١‏ هاء من تصانيفه العديدة : البحر الرائق شرح كنز الدقائق , الأشباه 
والنظائر ٠‏ لب الأصول ٠‏ المنار » الرسائل الزينية » والفتاوى وغيرهم. ظ 
انظر :الفوائد البهية ص .)57١(‏ 


0“ 


ظ اناك تسروف ران بست ا ل ا عامر 


قريب منه أو مسجد أو حوض أو نحو ذلك.وماالحكم ؟ فأجاب:نعم تصرف 
إوثذاقه ل مينجة ار حوضص آخر. ' 


م عن اسشرعاد الأسنيدال بالمكان الموقوف على ع 0 


-١‏ شرط واقفه . ' ساو لجراي 


"- وتقصان ريعه عند أبي يوسف ومنحمد. 


0 


كرود نيدل أحين منه ضهنا لو و ل 
'- واستيلاء ظالم عليه بحيث لايمكن نزعه منه. ظ 

- وإجراء الماء عليه بحيث صاز بحراً. والله أعلم. انتهى' 7" . 

وقال العلامة زين الدين في البحر الرائق : ' وأجمعوا أنه إذا شرط 
الاستبدال لنفسه في أل الوقف أن القسرط:والوقف صحيحان ويمكن 
الاستبدال : أما بدون الشرط أشار في السير أنه لايملك الاستبدال إلا القاضي 
إذا رأى المصلحة في ذلكءولو شرط أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضا أخرى 
ولم يزد صحّ استحسانا وصارت الثانية وقفا بشرائط الأولى ولايحتاج إلى 
إيقافها ٠‏ وليس له أن يستبدل الثانية بأرض ثالثة لأن الشرط وُجد في الأولى 
فقط » ولو شرط استبدالها بأرض ليس له استبدالها بدار لأنه لايملك تغيير 
الشرط ء ولو أطلق الاستبدال فباعها ملك الاستبدال بجنس العقار من دار 
0 وأرض في أي بدل شاء » ولوباعها بعروض على قياس قول الإمام بصخ ثم 


5 17) الفتلوى الزينية ص ( 85), . 


-49- 


ظ ظ 000 ش < ظ حكم استبدال الأوقاف 
5 بنقد ثم يشتري عقارا أو يبيعها بعقار . وقال أبويوسف وهلال 7 : 
. لايملك إلا بالنقد كالوكيل بالبيع » ولوباعها واثسترى بثمنها أرضاً أخرى ثم 
ردت الأولى عليه بيب بالقضاء جاز له أن يصنع بالأخرى ماشاء والأولى 
| تعود.وقفاً ٠‏ ولو بغير قضاء لم ينفسخ في الأولى ولاتبطل الوقفية فى الثانية 
< ويصير مشتريا الأولى لنفسه » ولو اشترى بثمنها أرضا أخرى فاستحقت 
. الأولى لاتبقى الثانية وقفا استحسانا لبطلان المبادلة ء ولو شرط الاستبدال 
لنفسه ثم أوصى به إلى وصية لايملك وصية الاستبدال » ولو وكل وكيلاً في 
حياته صح » ولوشرطه لكل متول صمح وملكه كل متول » ولو شرط أن 
لفلان ولاية الاستيدال فمات الواقف لايكون لفلان ولايته بعد موت الواقف إلا 
أن يشترط له بعد وفاته » وهذا كله قول أبي يوسف وهلال بناء على جواز 
عزل الواقف المتولي فكان وكيله فانعزل بموته » وعن محمد رحمه الله 
لاتبطل بعد وفاته لأنه وكيل الفقراء كالواقف. ظ 
ولك اكتلي 5 االقاضى باق نسي موزطمم بجر زم النالقنن ينه و أن 
المصلحة (؛ وفي موضع منعه منه ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع 
بهاءوالمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية 
وأن لابكون هناك ريع للوقف يَعمّر به وأن لايكون البيع بغبن فاحش () . 


0 هو : هلال بن يحى بن مسلم الرأي البصري » قيل له ' الرأي " لسعة علمه وكثرة 
فيمه ء من تلاميذ. ل ل ا 
الشروط . أحكام. الوقف . 00 ظ 

. انظر : تاج ع ترام قن 1100 ؛ الفوائد البهية ص (014). 

(5) الفتاوى الخانية (05/7"). 

(5) المرجع السابق (707/5). 


الا 


5 0 530-86 
ولرطاقي, الاتمعاق (10ع* أن كتوق الميجقدل: قاع الجنة 7 المفسر 
.بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى ابطال دك المسلمين كما هو 
الغالب في زماننا انتهى * 9 . ويجب أن يزاد آخر )في زماننا:وهو أن 
ظ يستدل يهار لابالدراهم و الدنانير فإنا قد شاهدنا النكلانياكلو نهنا #تزقل أن 
استري بها بدلا » ولم فر أحدا من القضاة ة فتش عن ذلك مع كترة الاستبدال 
في زماننا ٠‏ فإن قلت اكبق ريح كرحو مسرل لعن هو بحي 
خان يرده. 


قلت : لمافي السراجية ") ل ل ال ل دو د 
على قول أبي حنيفة وأصحابه ؟ أجاب:الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف / 
لاينتفع به ومن ذم من يرغب فيه ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود 
نفعه على جهة الوقف فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى » وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله 
اعطى مكانه يدن أكثر ريعا منه في صقع الوقف جاز عند القاضي أبي 


0-05 مي 


0 


)5 سمي بقاضصي الجنة أخذا من الحديث المشهور : " القضاة ثلاثه اقاضي فى الحندر 
ن في النار 5 ." حديث صحيح » وهو القاضي الذى عرف الحق وحكم به.. 

انظر : حاشية الطحطاوي على الدر المختار (؟/3155). 0 

(5) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص (2)59 / 

(4) أي : شرطا آخر. ظ ظ 
(د) هو : كتاب اراي لسرا ا السجاندوي المتوفنى ظ 
سنة١١٠ه‏ ء وهو كثاب مخطوط. . 


#٠‏ هل 


ا 0 ٠‏ 00 002000 
0 0002 . انتهى” ؛. فقد عيّن العقار للبدل فدل 
على منع الاستبدال بالدراهم والدنائير. ظ 
وفي القنية '! : " مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانت في 
محلة واحدة أو تكون المملوكة خيرا من محلة الموقوفة وعلى عكسه 
الأنخوق فران :كانت المطلركة اكانمساحة :وقيسة :و اجبرة لاحتسال حر انها فى 
أدون المحلتين .لدناءتها وقلة رغبات الناس فيها . انتهى ' . 0 


'وفي شرح منظومة ابن وهبان !' : " لوشرط الواقف أن لايستبدل ويكون 
الناظر معز ولاقبل الاستبدال وإذا همّ بالاستبدال انعزل هل يجوز استبذاله ؟ 
قال الطرسوسي () لانقل فيه»ومقتضى قواعد المذهب أن للقاضي أن يستبدل 


)1١(‏ هو : كتاب قنية المنية لمختار دق فحمارة نوق تحط از اح السترهتى "بين 1ه 
وهو كتاب مخطوط وقفت على نسخة مصورة منه. في مركز مخطوطات جامعة الإمام 
- نع بن دوة الاشلافية الووفى ار ظ 
وراش عه الرهاد رن الحبد بخ وهفان الدمشقي ؛ قاضضي القضاة ٠‏ من كبار علماء 
لتقن زر فى _جئنة 2 كلا به زروق تحطظتد انهف اللتظاوجة لمعا ران رن 
انظر شذرات الذهب )١١5/6(‏ ء الفوائد البهية ص .)١91(‏ 2 

وهذه المنظومة لها عدة شروح من أهمها تفصيل عقد القلائد. بتكميل قيد الشرائد من 
تأليف عبدالبر بن محمد بن محمد بن الشحنة المتوفى سنة ١47ه‏ . وهو كتاب مخطوط 
وقفت على نسخة مصورة منه في مخطوطات جامعة الامام محمد بن سعود برقم 2899. 
وهذا الشرح هو الذي ينقل عنه هنا صاحب البحر رحمه الله. ا 
0 هو : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمدالطرسوسي » أحد علماء الحنفية » ممن 
برع في الفقه والأصول »وولي قضاء دمشق ٠‏ توفي سنة58/ ه »من تصانيفه : الإعلام 
,فل مجسطلتك الشدهؤه يو الأحكا الفتارى للظار سسويدية :هنانك لدت + لقع ال نئل 
انظر : الطبقات السنية (١/7١؟)‏ » الفوائد البهية ص .)٠١(‏ 

ظ -غ44- 


م استبدال الأوقاف 


إذارأى المصلحة في الاستبدال لأنهم قالوا إذا شرط الواقف أن لايكون 
للقاضي أو السلطان كلام في الوقف أنه شرط باطل وللقاضي الكلام لأن 
نظره أعلى . وهذا شرط فيه تفويت للمصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف 


خرن بوط لافائدة فيه للوقف ولامصلحة فلا يقبل . انتهى' هذا ملخص ما 5 


في البحر الرائق من أحكام المسألة المذكورة ! . ظ ظ ظ 

'وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار : " وجاز حرطا الانيعد الوه 
أرضا أخرى , أو شرط بيعه ويشترى بثمنه أرضاً أخرى إذا شاء ٠‏ فإذا فعل 
صارت الثانية كالأولى في شرائطها » وإن لم يذكرها » ثم لايستبدلها بثالثة 
لآنه حكم تيت بالشوط والشرط وجِد في الأولى لاالثانية » وأما الاستبدال 
:يدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي ء وشرط في البحر خرويهه كين الاششاء 
بالكلية وكون البدل عقاراء والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذيي العلم 
والعملءوقي النهر (' : ” المستبدل قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة فلا يُخشى 
ضياعه ولو بالدراهم والدنانير»وكذا لوشرط عدمه " ٠‏ وفي أنفع الوسائل 17 " 


لايجوز استبدال العامر إلا في الربع " انتهى المراد من التنوير وشرحه 
ماخضا 19 


.)151-758/ انظر : البحر الرائق (: د‎ )١( 

20 هو : كتاب النهر الفائق شرح كنز الدقائق . من تأليف العلامة عمر بن ابراهيم بن 
نجيم الحنفي.المتوفى سنة4 ١٠٠ه‏ ء وهذا الكتاب مخطوط . وقد قمت بتحقيق القسم الأول 
منه في رسالة الدكتوراة المقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة , والتي نوقشت يوم الأحد الموافق د 


(5) هو : كتاب أنفع الوسائل إلى تحرير دروك ري وهر مطبوع بمصر 0 


.مطبعة الشوق 556 شه ٠‏ 
(4) انظر : تنوير 50 الدر المختار ( 5807-58454/5). 


استبدال الأوقاف 


قال العلامة الفتال '') في حاششيته على الشرح المذكور ! ': "قوله (ولو 
جاقداف والهائزى ) اقول : وفي الفتاوى الخيرية 7( : سئل في استبدال 
العقار هل يشترط أن يكون البدل عقارا أو لا يشتوطظ ذلكدبن يجوز بالدراهم . 
. والدنانير ؟ وهل إذا صدر بها حكم حاكم بصحته ليس لأحد إيطاله بسبب ذلك 


أم لو ؟ أجاب :صريح كلام قاضي او كتير سن علمائنا جوازه بالدراهم 

والدنانير » بل قال قاضي خان : " قال أبو يوسف وهلال : لا يملك إلا بالنقد .. 

ظ كالوكيل بالبيع ' (), وقد أفتى كثير من المعاصرين به اعتمادا على ما ذكره. 

قاضي خان » وإن بحث فيه صاحب البحر بما لا يجدي من كون النظار 
| يأكلونها ٠‏ وبكؤنه قال في فتاوى قارئ الهداية : ' وثمَ من يرغب ويعطي بدله 

أرضاً أو دارأ 'فقد عيّن العقار للبدل » لأن المستبدل حيث كان قاضي الجنة 

-“فالتقن .به «مطبتقة +افزوس على انيدل مهمه زان كان عير تلان قاذ رومن عليه 
ومفهوم قارئ الهداية لايقاوم صريح كلام قاضي خان مع احتماله " 7 . 

قال في الكو بعد نقلاه لما في البحر : دا بعض الموالي يميل إلى 

”7 ارش عافن افد ) واتتتملةم وزو انك كبر بال السيحتذل إ11 كناك اهو 
0 هو : خليل بن محمد بن إبراهيم بن منصور الفتال الدمشقي . العتر يذه ها 

ع مناه لقي لاقل لاسر ان كن للنن المكداك لشو ليده ان اللو ولاق 

انظر: الأعلاه ادنك -755). ٠‏ ظ 

0( أي : الدر المختار شرح تنوير الأبصار»وهذه الحاشية لا تزال مخطوطة. 

5 الفتاوى الخيرية من تأليف خير الدين بن أحمد بن علي الرملي المتوفى سنة ةا أطي 

1 وهي مطبوعة . 

ر؛) الفتاوى الخانية (5 /5037). 

رد) الفتاوى الفيزية عن 1/8130 


قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة . فلايخشى الضياع معه » ولو بالدراهم 
والدنائير ٠‏ والله الموفق , وقد أوضحت المسألة بأكثر من هذا في كتابنا إجابة 
السائل باختصار. أنفع الوسائل ا فعليك به مستغفرا نمؤلفه . انتهى : ظ ظ 

وإذا حكم اللحاكم مسريدةة اكلا اندي كن عدم جواز ابطاله مع توفر بقية 
الشروط المنصوص عليهافي جوازه . والله أعلم . 


وسئل أيضا 7( : فيما إذا رأى القاضي المصلحة في استبدال الوققف ' 


بالدراهم بأن خشي على الوقف الخراب في الماء وعدم الانتفاع به بالكلية 
ولعدم تيسرعقار ببدل به في الحال هل يجوز أم لا ؟ أجاب:نعم إذا رأى 
الفاضي المصلجة في استيدال الوقف يجوز استبداله 20001 هو 
مفتضى كلام الخانية ا ('اوغيرهما . وإن بحث فيه ابن نجيم 
فإن مرجع كلام فقهائنا في هذه المسألة إلى المصلحة وعدم المصلحة » فإذا 
خشي على الوقف الخراب وعدم الانتفاع بالكلية » ولم يحصل عقار ببدل به 
فالمصلحة حينئذ متعيّنة في الاستبدال بالدراهم والذي يصرح بهذا توارد نقلهم 


)١(‏ هذا الكتاب مخطوط .وتوجد منه نسخة في دار الكتب الظاهرية التي ضمت مؤخرا 
إلى مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ٠‏ رقم0144 فقه حنفي . انظر : فهرس مخطوطات دار 
الكتب عجري 010 ٠‏ 


(؟) أي © للعلامة الفتال في حا شيته على الدر لمان 
ف أي : فتاوى قاضي خان المسماه بالفتاوى الخانية . 


5 ؛) فتاوى التتارخانية من تأليف عالم بن علاء الأنصاري الدهلوي الأدريتي الحنفي : 
ءظ المتوفى سئة 1ه ء وهذه الفتاوى مطبوعة . 


استبدال الأو قاف 


به عن انواس 7 لبن هشام 197لذ! نان الوقاف: بحيكا لارتشع ره الفتناقين 
فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر » ولايجوز بيعه إلا للقاضي فهذا 
صريح في جواز استبداله بالدراهم»ومن حذر منه علله بخوف الظلمة ٠‏ وفإذا 
انتفى هذا جاز » وهذاخلاصة كلامهم في هذا المحل , والله أعلم انتهى . 
' وسئل عن دار ؤقفت وَهنت حيطانها وانقصم بنيانها واشرفت على 

الانقضاض وقزبت أن تصير كوماً من التراب وتعينت المصلحة في الاستبذال ' - 
وتقررت المنفعة فيه بكل حال ؛ فهل يجوز مع عدم شرط أو نهيه ولو بأحد 
اللقاين ملم اناك لفون بور فوخ النش له القانة مع شدرفه الم 97 جات 1 
يجوز , فقد صرح علمائنا المشاهير بجوازه ولو بالدراهم والدنانير ٠‏ وقالوا 
إذا تعينت بما فيه جاز مخالفة الشرط بما ينافينه ' كنهي مع شرط ل اتكليم. 
عليه القاضي والشليلاة ٠‏ إذ مراعاته والحال هذه تؤدي إلى البطلان 
خصتوضا جد قاضيي. الجنة » إذ النفس به فيه مطمئنة . وقد أكثر الفحول 
” والأبطال "امك 1 مشالة الاستبدال » وغاية المحط المؤصل إلى شط 


6 المراد بالنوادر في المذهب لحنفي : هي المسائل التي رويت عن أئمة المذهب 
الأوائل : أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ( رحمهم الله ) في غير كتب محمد 
بن الحسن المسماة بكتب ظاهر الرواية ؛بأن تكون مروية في كتبه الأخرى كالجرجانيات 
والزقيات والكيسانيات والهارونيات ٠‏ أو تكون بروايات مفردة كرواية ابن سماعة والمعلى 
. ابن منصور وغيرهما » في مسائل معينة . 
انظر : حاشية رد المحتار (59/1) ؛ شرح عقود رسم المفتي صن (417 -15). 
(؟) هو : هشام بن عبيدالله الرازي 0 أبي وس ومحيداين الحسن :»+ وكان لينا 
في الواية ٠‏ توفي سنة؟ ٠‏ ٠ه‏ ش 
انظر :. هدية ةَ العارفين (١/08١ه).‏ 
(©) الأبطال جمع بطل بفتح الباء والطاء : وهو الرجل الشجاع. 
انظر : المصباح المنير مادة (بطل ) ص (737). 

0 


الأوقاف 


النسلانة ناماه الا زطلازهة الانسفامة + وقد تنو متاخو لقف ظ 
على الإفتاء بما هو الأنفع للوقف وجا اخاجرا فيه فاته تكن البحرل 
عليد . والله أعلم . ظ 
وفي الحاشية المذكورة أيضا قوله 57 لايجوز استبدال العامر إلا في 0 
أربع قال فيها: الأولى : لوشرط الواقف. 0 ظ 
الثاني : إذا غصب غاصب وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا 
لايصلح للزراعة » فيضمنه القيّم بالقيمة ويشتري بها أرضاً بدلا. 
الثالثة : أن يجحده الغاصب ولابينة ٠‏ وهي في الخانية ( . 
الرابعة : أن قو غلك اهنا قله يدل أكثر غلة وأحسن طينا فيجوز على 
قول أبي يوسف وعليه الفتوى»كما في فتاوى قارئ الهداية . 
قال المحشي الفاضل الحموي (' : " قوله في الثانية " إذا غصب غاصب 
الخ فيل عليه أن الوقف حينئذ يكون غامرا بالغين المعجمة لاعامراً 
فلايحسن نظمه في سلك مانحن فيه » وقوله في الثالثة " أن يجحده الغاصب 
الع "قال رط اللا كيف يقع الاستبدال مع جحود الغاصب ؟ 
| والجواب : أنه يمكن بالحمل على أن يصالح على مال صلحاً على إنكار 
فيجوز له أخذ المال المصالح عليه والاستبدال به عن الوقف 7(" . انتهى 


.) ١8/؟( الفتاوى الخانية نية‎ ١) 


(") هو أحمدابن ألو بحنه مكل الكسركل تمان ؛ المتوفى 25050 ١٠هشاء‏ 
من مصنففاته : اتحاف أرباب الدراية بفتح الهداية ٠‏ تلقيح الفكر بشرح منظومة الأثر في 
الحديث » شرح كنز الدقائق . ؛ غمز عيون الأبصار على محاسن الأشباه والنظائر . 


انظر : هدية العارفين والح 
0) غمز عيون الأبصار ( 7707/5). 
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5 | 0 حكم استبدال الأوقاف 
كذا نقله الفتال في -حاشيته ظ 
ا د ل 


يه للع يحل باخينة 


ظ الوقف مع عدم التعطل على قولين عندهم عر عب ور كبك 
ا ل | 

بيع الوقف ل 100 00 
ظ سي ”2 
آله وصحبه وسلم » وكان الفراغ من جمع هذه الرسالة في يوم التاسع عشر 
من شهر صفر سنة الثانية والستين بعد المائتين والألف من الهجرة » كذا بخط 
نيه يوان الله ضر وض لاد د رمه انر و 
بقلم الفقير أحمد ابن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عرفج غفر الله لهم آمين 
اللهم آمين » والحمد لله رب العالمين٠‏ . ظ 


الرسائل الزينية ص ( .)١15‏ 


"ومشضل على فال 
* المصلحة لغة وإصطلاحا : 
* تقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها 
* النوع الأول المصلحة المعتبرة : 
* النوع الثاني المصلحة الملغاة 


* النوع الثالث المصالح المرسلة 


حكم استدال الأوقاف 


تعريف المصلحة لغة واصطلاها 
أولا : في اللغة : 


20 المضلحة واحدة النعبنااء مساكودة حر للاخ قبسة الفشسناد 2 
والاستصلاح في اللغة نقيض الاستفساد » جاء فى لسان العرب الصلاح ضد 
ماسست مس يا لسابو 0 
الاننتفناد ' 


وقد فسرها الإمام الطوفي لغة فقال 00١‏ 
ور لخي ست ا كاي حك ا برا لداعي له #كالظم يكرن عتي 
هيئة المصلحة للكتابة  .‏ - ظ 


1 ثانيا : في ا : 


ظ االسيي يي ا 00 


وعرفها الغزالى بأنها عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة 7( . 


00 اق لغرب :151:41 )ملة:( ضلح:) : 
(؟) البحر المحيط ( ١6/5‏ ). 
)2 المستصفى (كهك). 


”م جمس 


حكم استبدال الأوقاف 0 ظ 


من حيث اعتبار الشارع لها 
تسم البصلعة من حيية اعتياق الشاروع لها إتى) ثلاذة ايام << 
النوع الأول. 
المصلحة المعتبرة 

وهي ما علم اعتبار الشارع لها وهي كل مصلحة ثبت الحكم المؤدى 
الها بدليل مق انضن أو إجماع وقد تسمى أيضا بالمناسبة المعتبرة . 
حكم هذا النوع : هذا النوع يجوز بناء الأحكام عليه والتعليل به 

قال الشاطبي : المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة 
أقسام : أحدها : أن يشهد الشرع بقبوله ة فلا إشكال في ضنحته ولا خلاف في 
كا لي ل ا وان 
والأطراف!") ظ 
أقسام المصلحة المعتبرة 

تنقسم المصلحة المعتبرة إلى أرريعة لفسا" 
القسم الأول : 

أن يعتبر عين الوصف في را ب يدت 
عن علماء الأصول لملا رك ا ور "كل 
واد 


. ) ١4/9 ( الموافقات‎ )١( 
2.) 265/5 الموطأ(‎ )0( 
0 ظ ظ لسوت‎ 


حكم استبدال الأوقاف 


فعين الوصف المعتبرة هنا عند الشارع هو السكر والتحريم بالننص هو 
ظ عِين الحكم وذلك للحفاظ ا ا و ل 
التكليف والمحافظة عليه مصلحة وهو مقصود الشارع "' 
أن يعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم . 
ومثاله : اعتبار الشارع عين الوصف في جنس الحكم في ثبوت ولاية النتكاج 
' على الصغير كما ثبتت ولاية المال لوصف الصغر وهو واحد والحكم الولاية 
وهو جنس فاعتبر عين الصغر وهو معين فى جنس الولاية وهو جنس يشمل 
لراظي اشسوتي اكع رار وود ع لمن 30 
القسم الثالث : 
ال ا 
سوسوي سو سوسوي جنسا 
والإسقاط نوعا لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض وأما السقوط فأمر 
واحد وان اختلفت محالة 19 . 


)١( .‏ _تشنيف المسامع ( 17/9 ) . 
)١(‏ المرجع السابق . ظ 


(؟) المرجع السابق . 


ا جم - 


ْ ش ظ حكم استبدال الأوقاف 
أن يعتدر جنس الوصف في جنس الحكم . 
وقد اعتبر 000 العدؤان والجناية جنمن تشمل الجناية 
عاك يناعي الراك العام و ورب انسار وهو واد 
يشمل القصاص في الأنفس والقصاص في الأطراف 7") ا" 


0 تشنيف المسامع ( ©/4 ١‏ ). 


خيس 


حكم استبهدال الأو قاف 


مراتب المصلحة 
' ذكر الأصوليون أن مراتب المصلحة ثلاثة : 
. المرتبة الأولى : 
الضروريات وما يكملها : 
وهي ما لابد فيها من القيام بمصالح الدين والدنيا وذلك بالمحافظة.على - 
لاحر ا 0 
ما يفوت هذه ارا اس ا ا الغزالي َك 0 ْ 
الأصول الخمسة حفظها واقع في مرتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في 
المصلحة 7" لذلك شرع الله القتال للحفاظ على الدين وشرع القصاص للحفاظ . 
2٠‏ على النفس وشرع حد الشرب للحفاظ على العقل وشرع حد الزنا والقذف 
للحفاظ على النسل وشرع حد السرقة للحفاظ على المال . ظ 
ثم ذكر الغزالي أن هناك ما يجري مجرى التكملة لهذه الخمسة وهي 
أقل درجة من الضرورات حيث يقول : أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة ' 
ارو او ا ار ا 
ود لى ا الأول ولذا اختلفت فيه 


/ .)1545/١ ( المستصفى‎ (1) 0 


00000 


٠ 4 03 5 00 0 ْ‏ 7 0 حكم ادال الأوقاف 00 


ظ الشرائع ‏ أما تحيم المكر فلاتفك عنه شريعة لآن السكر يد باب التكييف 1 


0 لمر تبة الثانية : 
الفاحاة 55 0000 


الأمر اليم التي يمكن أن يستني عنه الإنسان ولكن بمشقة 


0 والصغير فنك لاضوورة يه ند ساح ب ف قن لمصالح وكذا تيد 


ا رضاعه وشراء لملبوس ولبايرة لأجله فإن ذلك من ش 


1 لوو ات‎ ٠ 


أما ما يجري مجرى التكملة لهذه المرتبة فهو كقولنا لا تزوج الصغيرة 
إلامن كنء وبمهر' مكل فإنه لماي رك رن صل الحاحجة إلى 1 


ظ ٠‏ النكاح ولهذا اختلف العلماء فيه 7 . 
االقواكدة الثالثة : 
. التحسينات' 


ظ دهي المسائل التي لا يرجع فيه الأمر إلى الضزوزة أو انحاجة ولكنه. * 
ّْ قع لرفع التحسين والستزين والتيسير ورعاية للعادات والمعاملات ؛ أي أن ظ 


0 0 لستصنى ( 145/١‏ 1 
الي 


000 لاهسا 


حكم استبدال الأوقاف 


الأمر التحسيني هو الذي تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات ‏ 
ولو فقدت لا يختل بفقدها نظام الحياة . 00 
ومثاله تيه الاك الواح من تقر ل قتركة وو وليك مث كيت أن 
العيد نازل القدر والرتبة بتسخير المالك اياه فلا يليق بمنصبه افيدوق 
للشهادة. 2 ظ ظ 
اللاي يي يي سه 
٠‏ ومع مالك بازع ميق النقنانل التحسيني بإطلاق و الحاجي بإطلاق . 
اختلال الضروري بوجه ما لذلك يتبقى المحافظة على الحاجىي وعلى 
التحسيني للحفاظ على الضروري 7 


)١(‏ الموافقات ( ؟/6-4١‏ ). ظ 


-مه- 0 


حكم ان الأوقاف 


٠‏ م 
المصلحة الملغاة 
ظ اموس اتجارها ونيد لها باطلان 
يعوو 00 ضررها إلا 
بالنظر والفكر 7 . 


فقد ذكر الآمدي وغيره أن هذا النوع من المصلحة اتفق عليه العلماء 
في أنه باطل ولا يمكن التمسك به ” 

ومثال ذلك : فتوى يحيى بن يحيى صاحب الإمام مالك لعبد الرحمن 
ظ ابن الحكم الأموي صاحب الأتذلئن لما خاي اق تجار رمضان وهو صائم 
يجب عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمره باعتاق رقبة 
مع اتساع ماله قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر اعتاق رقبة في 
. قضاء شهولته فكانت المصلحة في إيجاب.الصوم مبالغة في زجره فهذا وإن ' 
لا اج سس يي 
بنص الكتاب 


. ) 73١5/ ( الابهاج ( 58/7 ) البحر المحيط‎ )١( 
.. ) الاحكلم ( ؟/403‎ (1 


(؟) الأحكام ( ؟/ه. ) المستصفى ( 100/١‏ ) روضة التساظر ص 000 
د 


5 


ش 2 استبدال الأوقاف | 


النوع الثالث 

الإلقان ينض موق .. ٠‏ 
وقد ذكر الغزالي بأنها : ما كانت خالية عن مثل هذا الشاهد ولكنها في 
نفس الوقت ملائمة لاعتبارات الشارع وجملة مقاصده وأحكامه فقد شهد لها 
ويمكن تعريفها بأنها : الوصف المناسب لتشريع الحكم الذي لم يشهد. 

له الشارع بالاعتبار أو الإلغاء ( . 
وقد وصف الآأمدي المصالح المرسلة بأنها مترددة بين المصالح. 
المعتبرة والمصالح الملغاة وليس إلحاقها بأحدهما أولى من الآخر فامتنع 
الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من قبيل المعتير دون الملغي (). 


.)05/1( البحر النحيط‎ ) ١ 17 الأحكم نشدي‎ ) 14-1 ,84/١ ( المستصفى‎ )١( 
: ظ‎ .)4٠ لي لد‎ 0) 


ل 


موقف العلماء من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة . 
اختلف العلماء في انقكاز “التصالكة اللمررينلة ودف يفراه تن عدة 
مداهب : ظ 
المذهب الأول : 


قالوا بأنها حجة مطلقا سواء أكانت ملائمة أم لا بشرط إلا تناقض 
أصلا ولا تصادم قاعدة ولا تخالف دليلا وقد نسب هذا القول إلى الإمام مالك 
وبه قال الشافعي في القديم7”) 


وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بها ومنهم 
القرطبي إذ قال : ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد 
عليها وهو مذهب مالك . وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسبه إلى 
مالك من الإفراط في هذا الأصل وهذا لا يوجد في كتب أصحابه 7 . 
ظ المذهب الثاني : 

وهو المشهور عند الشافعية ومعظم الحنفية. ورواية عن مالك 
وابن تيمية حيث قالوا بأن المصالح المرسلة حجة بشرط ملاءمتها لمقاصد 
الشرع 0 


. ) 413/4 ( الأحكام للأمدى‎ ) 144/١ ( المستصفى‎ )١( 
0 ( الأحكام للآمدي ( 4 البحر المحيط‎ ) ١77/7 ( (؟) نهاية السول‎ 
., ) 375/5 ( البحر المحيط ( 77,/5 ) فواتح الرحموت‎ 7١5 0ه ارشاد الفحول صس‎ 


سلس 


ْ المذهب اثالث : 


0 6 فات أحد هذه القيود 1 الثلاثة 0 يا ظ 


لمذهب الرايع :. 


منع لبيك د بلمصائ ا سلة فظنا , وهو مذهب ب 'الظاهر, 2 النين 5 : 


ظ التزموا بالنصوص والمنكرون للقباس ومنهم القاضي أبو بكر الباقلانيا 


وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة نكتفني هنا بذكرٌ ألة 
ظ القائلين بالجواز المطلق وأدلة الماتعين ثم نقوم: طعا دلك . 
. أدلة انقائلين بجواز المصلحة المرسلة . ظ ظ 
0 فيل القائلون بخوارها بأدلة . من ن المتقول ومن المعقول : 
أولا الستقول: 00 
َ الكتاب” : 0 ظ 0 
-١‏ قال تعالى. (وما أرسلتك إلا زحمة للعقمين 49. 
ظ ظ "روه انيدان إن رسلته لل رح ١‏ رالرجمة تررس مق لكا 
0 في الننيا والآخرة لذلك ل يمكن أن نجد آية تدعو إلى مخالفة المصلحة . 


ل : ظ ) 0 لشفي 17 م 5 فون ١‏ رس 0 
ظ 900 60 الإحكام لابن حزم ) 1 ( ارشاد. الفحول ص76 
ا ا الأنبياء 0 30 1 [ 


6 


حكم استبدال الأوقاف ا 


-الققية ولو خلا من المصلحة لخلا من الإرسال من الرحمة وهذا مخالف ‏ 
لنص الاية (') ظ 0 ظ 8 0 
7 00 اله ) "اوقال عز من ظ 
قائل : ' ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم دعمته 
< ووجه الاستدلال في الآيتين واضح في أن رفع الحرج ورفع العسر لا 
يمكن رفعه إلا إذا راعت الأحكام المصالح . 
.هد السنة: 
-١‏ استدلوا بحديت عب بجوو ننم رين إلى اليمن فقال :بم تقضي؟ 
فال بكتاب الله ثم قال فإن لم تجد قال : فبسنة رسول الله 5ه قال : فإن لم 
تجد قال : اجتهد رأى ولا آلو 9 . 

ووجه الاستدلال أن رك الله © أقر معاذا على الأخذ بالاجتهاد 
وهو عم من القياس وهذا يشمل لاحديا” 


المصلحة 00 


.) 4١0/5 ( الأحكام للآمدي‎ )١( 

.)١48 ( البقرة‎ )"( 

.) 1 ( المائدة‎ (١ 

5( دوا الترمذي ( 173/5 ) كتاب الأحكام - باب ما جاء فى القضاء ء كيف يقضي . 
)0( المنخول صل68؟ .. 


لاجد 


| | | بج ابي ارقا ' 
1- قال رسول الله #6 ؛ " لا ضرر ولا ضرار " 2(9, ظ 
قال الطوفي : الضرر : إلحاق مفسيدة بالغير مطلقا والضرار : إلحاق ' 
مفسدة به على جهة المقابلة - أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه - فالحديث . 
مرا لحر ارو 
. ج- الاثار : 
أن الصحابة ل 
كن يها حك من قبل ولالها نظير قاس عليه فحكموا فها بالمصلحمة ومن 
أمثلة ذلك ما يلي :- 0 ظ 
-١‏ استخلاف لوحا ادن بون ممم ار ع لاد ا يك 
أبا بكر فلم يكن استخلافه لعمر إلا ابتغاء المحافظة على مصالح الأمة9. . 
- جمع المصحف أيام أبي بكر مراعاة للمصلحة وهي الخوف من موت 
. القراء ٠‏ وكذا في الجمعة الثانية أيا كرس كان مكافة كتين 
القراء مراعاة للمصلحة 9). ظ 
”- راعى عمر بن الخطاب المصلحة في إنشاء الدواوين في الإسلام واتخاذ ‏ 
عمر دارا خاصة للسجن لمعاقبة أهل الجرائم وإسقاطه سهم المؤلفة 
قلوبهم ولم يقطع يد السارق في عام المجاعة ما فعل كل هذا إلا مراعاة ظ 
ااا 


نواه البخاري في صحيحه ( 1717/7 ) كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن . 
يي ااا 
(5) المرجع السابق . 
(؛) تيسير التحرير ( ١71/54‏ تشنيف 15 ركه" ).. 
(5) الموطأ ( 217/١‏ ) . 
وكات 


حكم استبدال الأوقاف 


:- أتفاق الصحابة على جعل حد 5900 الخمر ثمانين جلدة 5-6 مراعاة 
للمصلحة 7 . 
- تضمين علي بن أبي طالب للصناع ثم قال : لا يصلح الناس إلا ذلك 
حيث أن الصانع أمين والأمين لا يضمن إلا بتفريط أو تقصير فلما 
كروت لذن عله يعمتهن راق من التصلعة تسنيهم ١‏ ظ 
نيذه التصدومن شرا دن علي أن العامة يانه له رقفو تحنافدين 
أمام الوقانع والحوادث التي جدت واحتاجت إلى حكم بعد عهد رسول الله 8 
والقنا سرهوا لها دن الأحكاء ينا ركف مضمالة الثاني فيها مسترشدين بمقاصد 
الشريعة العامة فلم يمنعهم من رعاية المصالحج أن النصوص لم ترد بها 
جميعها - إذا لم يكن ذلك ممكنا » ولم يمنعهم كذلك أن بعضها ليس له نظير 
يقاس عليه فيعطى حكمه ولم يشترطوا الإجماع على هذه الأحكام وأمثالها 
ماذاك وكة المعطيلخة واكديها اقبي 111 . 


- من المعقول : 
-١‏ أن المصالح المرسلة في ترتيب الحكم عليها لا يخلو الحال فيها من 
أمرين : ظ 


الأول : أن تكون المصلحة خاصة . 
الثاني : أن تكون المصلحة زاجحة . 


يس ا ا لشارع لها والعمل 


. )715/5 ( الاعتصام‎ )١( 
. ) 41/9 ( تشنيف المسامع‎ )1( 


ام5- 


حكم استبدال الأوقاف 


بالظن واجب بالإجماع فالعمل بالمصالح المرسلة واجب . 

. وأجيب بأن اعتبار المصالح المرسلة واجب بمجرد مشاركتها للمصالح . 

. التي اعتبرها الشارع في كونها مصالح لوجب إلغاؤها أيضا لمشاركتها . 
للمصالح التي ألغاها الشارع في ذلك فيلزم اعتبارها وإلغاؤها . 

... . وأجيب على هذا الاعتراض بأنه لا نسلم أن المصالح المرسلة من 

جنس المصالح الملغاة لأن الإلغاء لا يكون إلا بدليل شرعي ولم يوجد هذا 

الدليل في المصالح المرسلة ومجرد اشتراك المصالح المرسلة مع المصالح 
ا ا ا ا ل تا 


أدلة المانعين : 


استدل المانعون على عدم التمسك بالمصالح المرسلة بما يلي : 

1-١‏ ناتس بالنستالح الترملة لكي لأأرشيد لهااطليل كلمن يها من لككاب 
أو السنة أو الإجماع عمل بالظن المجرد من الدليل والأصل عدم العمل 
اا ا 00 
قي الحقذة مقط ( لكان اسع 

1- أن المصلحة والقول بها لا يشهد نها أصول من كتاب أو سنة أو إجماع 
ا اي ل رست 
المرسلة دليل على انتفاء العمل بها . ظ 

36 1ك المعااج نتقنعنة الى ما عمد مق الشارع اعتيازة ولتي ما حي فتك : 
إلغاؤه والمصالح المرسلة مترددة بينهما فيحتمل إلحاقه بالمصالح المعتبرة 


ا 


حكم ادال الأوقاف . 


ويحتمل إلحاقه بالمصالح الملغية فامتنع الاحتجاج به مع هذا الاحتمال 
لآنه ترجيح من غير مرجح . 

4 إن اختلاف الزمان و المكان والأشخاص يؤدي إنى اختلاف الأحكام . عند 
القول بالمصلحة لأن المصلحة تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان ا 
مكان ومن شخص الى اخر . ظ 0 

5- إن الله تعالى قد خلق الخلق وأنزل شزعه كاملا قال تعالى : " اليوم ١‏ 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " : 
والقول بالمصالح المرسلة يؤدي إلى القول بقصور النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية عن بيان الأحكام الشرعية " . 

الرأي الراجح : ظ 

هو القول بجواز العمل بالمصالح المرسلة إذا كانت ملائمة لمقصود 
الشرع ولم تعارض نصا ولم تصادم قاعدة شرعية مقررة وسواء أكالكت 
المصلحة واقعة في مرتبة الضروريات أم في مرتبة الحاجيات أم في مرتبة 
التحسينات فالمصلحة المرسلة أصل قائم بذاته يستقل ببناء الأحكام عليه 

يقرل د. مصطفى زيد : والحق أن رعاية المصلحة أصل من الأصول 
المعترف بها في الشريعة الإسلامية ما في هذا شك وأن هذا الأصل يستقل 

ببناء الأحكام عليه () . ش 


)١(‏ الموافقات ( 40/١‏ ) نهاية السول ( 17/5 ) أصول الفقه لأبي زهرة ص585. 
تشنيف المسامع ( ٠/"‏ -51 ) أدلة التشريع د. م عن ا ااا 
20( ل ص5ه١‏ - ه315 . ( 

سبو 0 


حكم استبدال الأوقاف 


شروط العمل بالمصالح المرسلة 

لكي اركح اشاب طني مسترعيته ابل اللستمم إفنن 
ظ النصوص فتصل المصلحة عندهم مساوية للنص اشترط الفقهاء لها شروطا لا 
0 تتحقق المصلحة إلا بها وكان الشافعية هم أكثر من اثشترط لها فقد ذكر 
الغزاني هذه الشروط : ظ ظ 

-١‏ أن تكون المصلحة ضرورية أما التحسينية أو ا ل 

> أن نقوق: النضلكة كلية الاجزئنة فلابد تمق إنجدان تق للمسالفوق لبنس 
0 ؟- أن تكون المصلحة قطعية لا ظنية بأن تثبت بدليل قطي لا ظني ولا 
0 


اشبهة فيه 
الصف ف الشاطبي : ظ < 

-١‏ أن تكون المصاحة المرسلة ملائمة لمقصود الشرع بحيث لا تنافي أ أصلا 

من أصوله ولا دليلا من دلائله . 

"- أن تكون معقولة في ذاتها بأن تكون جارية على الأوصاف المناسية 
المعقولة بحيث لو عرضت على أهل العقول السليمة تلقوها بالقبول 

”- أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية وذلك يتحقق عند المجتهد . 

ظ 4ت ن يكون حاصلها يرجع إلى رفع لحرج لازم في الدين ”1 . 

)١(‏ المستصفى ( الأحكام للامدي ( لل 


200 ار 11 ). 


-54- 


حكم استبدال الأوقاف ظ 


عرفنا فيما سبق أن الأصوليين عرفوا المصلحة بأنها : كل مصلحة لم 
. يرد من الشارع دليل معين يدل على اعتبارها ال سي 
لمفاصصد الشارع . ظ 


أما القياس فهو : 
إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند 
ويتضح من التعريف لكل منهما أنهما يقومان على الاجتهاد وبالتالي 
يشتركان في أنه لا يجوز العمل بهما عند وجود النص في الكتاب أو السنة أو . 
الإجماع كما أنهما يشتركان في رعاية المصلحة التي يغلب على الظن أنها 
تصلح أن تكون مناطا وعلة لتشريع الحكم 7" . ظ 
303 ويختلفان في أن الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب 
أو السنة أو الإجماع وذلك خلافا للمصلحة حيث أن الواقعة المحكوم فيها ليس 
لها نظير سابق . < ظ 
كما أنهما يختلفان في دليل للمصلحة التي بنى عليها الحكم فقي القياس 
المصلحة ظاهرة وقد قام الدليل على اعتبارها أما المصلحة في المصالح 
امرك دوك انها زم 


)0 7 ترك لفغي انو ) 5/5 - لاه ). 


و 


حكم استبدال الأوقاف 


الفرق بين المصالح المرسا سلة والاستحسان 
الاستحسان : 


اد بالمسالة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى ا 


1 0 عن هذا التعريف فإن الاستحسان يفتضصي أن يكون للمسألة التي 


يحكم : به فيها نظائر قد حكم فيها على خلاف ذلك وأن تكون المسألة استثنيت 


من حكم نظائرها واختص بحكمها لليل أقوى يوجب ذلك , أماالمصائج 
المرسلة الحكم يثبت فيها ابتداء ( . 


| العلاقة بين المصلحة والحكمة والعلة . 
العلة كما عرفها الغزالي : هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع ل . 
بذاته 9 .. 
أن" اللحكينة ذوي 4 اللساحة إلن جان سناد لرافقع نون بلنا. 
: 2 وح لمصلحة لان ْ 0 نضرب 
لسر والسفر هو العله فهي وصف ضابط يشتمل على الحكمة المقصودة 


ظ )1( الأحكام للأمدي .)50١/4(‏ 


)0 تشنيف المسامع (ع/لاه ) 00 
0( ان )0 . 


ولاب 


حكم استبدال الأوقاف 


للشاررع من شرع الحكم وهي دفع المشقة وهذا الدفع في ذاته يعد مصلحة 
ففي هدا المثال نتضح لنا أن العلة هي ذلك الوصف ( السفر ) وأن 
50068 ا 0 
بيار وا ودر < 


0" مرجع السالق .. ظ 
حفن 


 سراهفلا‎ 


ظ وتشتمل على ما يلى . 


0  عجارملاو فهرس المصار‎ -١ 


حكم استبدال الأوقاف 


. فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الاعلام م لز ركني المتوفى سنة 58 1ه 
زوك داز العلم للملايين » الطبعة السادسة , 8 ام. . 


ع ا لوعي امنا للدي العو حرطي م البابى 


و د 01 الرائد ال لعن 
ا 00 ظ ظ 
5-5 إعلاء | لسنن : لظفر أحمد 3 لصف العثماني المتوفى سنة اعلا ك0 
ار ي (باكستان ) ؛ دار القرآن و العنوم الإسلامية. 
-- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن 
كتين الأنى :لحن علي بن سللمان المزد ري لوقي ينه الى 
ا ا الفقى ٠‏ الفاهرة #مكتنة أي تبمحة الظيضة الأولى »: 
ااه ظ 
سنة 7ه » القاهرة ‏ دار الكتب بوي و هد 

- البحر امخيط ويه الود الكممد بان خياد اسع نت 

:د لاه) دار الفخر 3 يروت الطعة لقانية اعنية 0 اير [ 
! 57 البرهان فى علوم القرآن للد سي : الطبعة الأولى 0ه ء تميق 
ظ أبي الفضل راهيم » ذار الغرفة للطباعة والنشر ؛ يووت ٠‏ 


سيا 2 


حكم استبدال الأوقاف 


4ه بغية السائلين عن ترجمة خاتمة المتأخرين : لعبدالله بن أبي بكر الملا 


ظ الحنقي المتوفى سنة 5١١١ه‏ ء الهند » 55١ه.‏ 
١ ١‏ - البناية شرح الهداية. : لمحمود بن محمد الع المتوفى سنة ها 
ا بيروت ار الفكر »الطبعة الثانية ‏ ١5017١ه. ‏ 
-١‏ تاج التراجم #لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا السودني المتوقي سنة 204ها . 
تحنيق اير ر أهيم صالح . دمشق. :دار المأمون للتداث ٠‏ الطبعة الأولت” : 
ا ظ 
١7”‏ التاج والإكليل شرح متن خليل : لمحمد بن يوسف العدوي المتوفى 
ظ سنه1410ها. مصر ء اليك 3 115م. ٠‏ 
7 تاريخ بغداد : لأحمد ا الخطيف البغدادي المتوفى سنة 1557ه .ء 
ش بيروت 5 دار الكتاب العربي ظ | 
-1١:‏ تحقه تحفة المستفيد بتاريخ غ الأحساء في القديم والجديد ال د 
!لعبد القادر الأحسائ ]| لمتوفى سنة ١553:ه‏ .ء. تحفيق حمد الجاسر ٠‏ 2 
الرياضر 2 7388(ه . ظ 
-١‏ تشنيف ف امسامع تمع اجبوامع : لداج الدي: م ٠‏ للإمام , بدر الد 
كبة قط تو لكي لكي نكةلرة .طم الأول 
< 7- تنوير الأبصار وجامع.: البحار : لمحمد بن عبدالله التمرتاشي الغزي 
المتوفى سنة 6 م1 ها ؛ مطبوع مع حاشية ردالمحتار . 


ولاس 


حكم استبدال الأوقاف ١‏ 


جواهر الإكليل تدوج (اكنص و ابل الستاله ين عدالسيع لانن 
بيروت » دار الكتب العربية » 545١ه. ‏ 

- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية “أ حي عبدالقادر ر القرشي 

ظ | المتوفى سنة0//اه ء تحقيق | لدكتور عبدالفتاح الحلو » مصر 000 
هحر للطباعة والنشر , الطبعة الثانية . 7ه 

حاشية الدر المختار : اأخية عن تميق البماعيل الم وين المتوفى 

1 سنة ١هاء‏ بيروت »دار المعرفة . 515١ه.‏ 0 00 

5 - حاشية الشرح الكبير ( للدردير ) لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 

ظ المتوفى سنة٠7١١ه‏ »ء دار إحياء الكتب العربية . ظ ظ 

١-الدر‏ المختار في شرح تنوير الأبصار : لمحمد ب 00 حَز متكهد 
الحصكفي المتوفى سنة88١٠ه‏ » مطبوع مع حاشية رد المحتار. 

5"-درر الحكام شرح غرر الحكام : لمحمد بن فراموز بن علي المعروف 
بمولى خسرو المتوقى اسنة 183ه ء مطبعة أحمد كامل . 575 ١ه.‏ 

/ 17-رد المحتار على الدر المختار : محمد أمينين عمر ابن مقن المتوف ‏ 
اسنة 1535(اه »القاهرة » مكتبة مصطفى البابي الحلبي » 87١ه.‏ 

1 -رسائل ابن نجيم :لزين بن ابراهيم بن نجيم المتوفى سنة٠‏ 50ه , 
بيروت ؛ دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 5٠٠0‏ ١ه.‏ 

د "-روضة الطالبين وعمدة المفتين بي دكي بن شرف مووي 
المتوفى سنة 7هء بيروت ء دار الفكر. 

71- سير أعلام النبلاء :حاكن احم الذهبي المتوفنى سنة ‏ :لاه 0 
تحقيق شعيب الأرناووط , بيروت » مؤسسة الرسالة » الطبعة الألى : 
ه.ء 1 ظ ش ظ 


ولا 


0 حكم استبدال الأوقاف ‏ ' 


دم 


5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب اتن بواعه 


ا يي ا الا الطبعة الثانية 
1ه 


الل و0 : لابن عابدين . كراتشي . مكتبة ميرمحمد 0 
لطبعه النانبة 1 ا ظ 0 
ان يراه عورد وتاي ل ٠‏ مكتبة التعاون اثقنافي بالأحساء 

35 (ه . 
1 - عمز مز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر اليم 
ا .م *#اه . 
سنة ./١‏ ١ه‏ 5-7 العثمانية 6١ ١‏ ىه . 
-١‏ الفتاوى انزينية :لابن نجيم : بولاق ؛ المطبعة اليه ٠‏ الطبعة 
كم 1ه 0 
خا لسر ره و00 عجان ترون عرسي 


5 


+ 1د 


4- فح القدير للعاجز الفقير شرح الهداية ب | 
عبدالواحد المغروف بابن الهمام المتوفى سنة١257ه‏ ء بلاق » المطعة . 
الأميرية ؛ الطبعة الأولى » 5١17١ه‏ . 


-نا- | 


حكم اسمن الأوقاف 


د - الفهرست 1 لابن الندم معي بن اسكاق المنواقى بي هه ء بيروت 
٠ [‏ دار المعرفة » الطبعة الأولى .؛ ©51١ه.‏ 0 0 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية. : لأبي الحسنات ولك ين بتعبت 
اللكنوي المتوفى سنة 4 ان اال الاك اله درت 
ها ظ 0 ظ 

٠‏ 7 القاموسن الفقهي كه وضطاتها ' : لسعدي أبي جيب ؛ دمشق ؛دار 
ظ الدكر . الطبعة انأ لأولى ٠٠ ١‏ اه 0 


م - القاموس المحيط : لأبي طاهر مبحخة: نز معقورب الفيز وز أبادي المتوفى ظ 
سنة سنة 811ه ء بيروت ء مؤسسة الم لك 1د 0 اه 

5 - كشاف القناع عن متن الإقناع منصوز بن يونس للبهوتي ؛ يروت ٠‏ 
الم الكندم , ظ 

٠‏ :- نسان لعرب : لابن منظور محمد بن مكرم بن علي المتوفى سنة١‏ 1د 
بيروت ؛ دار صادر. 

وسو سسي تو بيه ظ 

١؛-‏ مجموعة فتاوى : شيغ الإسلام ابن تينية : الرياض ؛ مطبعة الرياض. 

*؛- المحرر شرح الهداية : عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية المتوفى سنة 
"ذاه :+ بيروت ؛ دار الفكر. . 

هك - مختصر الخرقي عمر بن الحمين الخرقي المتوفي سنة #5هداء 0 
مطيوع مع المغتيء ‏ 


حكم استبدال الأوقاف 


3 المذهب الحنفي (مراحله وطبقاته ‏ ضوايطه ومصطلحاته ٠‏ خصائصه 
وسؤلفاكة ) ؛ أحمة ين حب كسيين الديين لقب مكتحة الرشه 
ظ بالر ياض . الطبعة الأولى ‏ 577 ١(ه.‏ 
56+ المستصفى من علم الأصول :لأبي حامد محمد بن محم الغزالي ظ 
'المتوقى سنة ده ».يروت © ذان ضنادن . 0 
“4 المصباح المنير : لأحمد بن علي الفيومي المتوفى سنة٠/الاها»‏ بيروت 
امعان الكفك المتتا ا دين 0 
م5 منحح النولفل عر سد كعانته الما قرا بو الوك او 
ظ مطيعة النرضى .١ه‏ . 0 7 
؛- المغني شرح مختصر الخرقي : لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المتوفى سنة٠57ه‏ » تحقيق د/عبدالله التركي ء د/عبدالفتاح الحلو . 
القاهرة » مطبعة هجر ؛ الطبعة الأولى » 5٠5١ه.‏ ظ 
٠‏ - المقنع شرح المبدع : لابن قدامة المقدسي ٠‏ بيروت », دار الفكر. 
-<١‏ المناقلة بالأوقاف ومافي ذلك من النزاع والاختلاف : أحمد بن الحسن 
انق قاائنة التسهير لازن التي تعلق الكتوقى بنةالألاب التق 
عبدالله ابن دهيش . جده ء دار الإصفهاني وشركاه , الطبعة الأولنى » ” 


أخم؟ (ه . 


- 


* 2--منهاج الطالبين : نلنووي .مطبوع مع تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 
ظ خصو + اكع الس 1 ظ 1 ظ 
م المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد : لأبي اليُمن عبدالرحمن ‏ 
ش ابن شد ليمي المتوقي بشاقة 8ف «التتقوق نكي محى انير 1 
0 عبدالحميد ٠‏ بيروت »عالم الكتب » الطبعة الثانية » 5654 (ه.. 


عا 


حكم استبدال الأوقاف 


2 الموط 5 بالامام فاك بن انع رت5 بق مه[ 3 بترفيم. تحمل فَؤاذ عبد الباقى 
دا ر الحديث ء القاهرةء ( د . ت ) . 
1 - الهداية يعسي يبر المتوفى سنة 
ظ 57جهاء مطبوع مع فتح القدير . ظ ظ 
3-د-هدية العارفين : لإسماعيل بن محمد ا ا ي المتوفى 
حقة 5 اه دروت 0 الكتب الفلمجة ‏ 41 احن: 
"د- وسيلة الظفر في المسائل التي يفتى فيها بقول زفر : نلشيخ عبد النطيف 
ظ عبد الرحمن العام المتوفى سنة 68 (١جهر‏ ء دراسة وتحقيق ق الدكتور/ 
عبداب لج مس كلا يروت خا ججس رع ادليه ارس + 
ها ظ ظ 
ا ا ا رد اما ا 1 
ضناد: ظ ظ 


يا 


اهبا 


الفصل الثاني :دراسة الكتاب لي 


- المبحث الأول :اسم الكتاب 


- المبحث الثاني: نسبة الكتاب ب إلى مؤلفه 77 520 
- انميحت التالث : الباعث على تأليف الكتاب..... ا 


-ه ده 
8 © # # «* ©" " © © #9 © 8 ب شاس هس ست هو يوان ابي بوابيجاج بي بج اواو ع سا ساب ساس هداس هأ ٠6‏ * اهمه ه هم 


القتسم الدر أسي....... . ل 038 200 518 
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* قوع الول ال اه 0000700 


حكى استبدال الأوقاف 


حكم استبدال الأوقاف 


الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان ‏ ا 1 تيار 
< العلاقة بين المصلحة والحكمة والعلة 0 00 
الفها ظ 1 ا 000 
وه فععموءة و عثوة م ووو وثر اير قر مره 
* فهرس المصادر والمراجع لوف ما ايده الآن 
* فهرس الموضوعات التفصيلبة 0000 


زيرك 


ظ . 1 /[] ؛ 
ظ 8 | - !| ٍ ٠‏ 1.77 1 أ 


دراسة ونحقيئ 
لت ل بل رمحسمك ل لسرت الوسر 
أستاذ الفقه المساعد بكليات البنات بالأحساء 
7ه - انوا هر 


